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  المصطلحات     
لعـل اللجنة تود أن تلاحظ أن المصطلحات سترد في الفرع باء          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

. مـن مقدمـة النص النهائي للدليل، بينما ستأتي التوصيات بعد التعليق في كل فصل من فصوله               
ولعــل . وقــد استنســخت المصــطلحات في هــذه الوثــيقة مــع التوصــيات تيســيرا للــرجوع إلــيها   

 إذا كان ينبغي أيضا أن تستنسخ المصطلحات والتوصيات في تذييل           اللجـنة تـود أن تـنظر فـيما        
 .]مستقل يُلحق بالدليل في صيغته النهائية

 إليها نظام فعال للمعاملات   يستند الدلـيل مصـطلحات للتعـبير عـن المفاهـيم الـتي              يعـتمد  -١
ما يبدو  وحتى عند . بعيـنه  نظـام قـانوني      أيوالـتعابير المسـتخدمة ليسـت مسـتمدة مـن           . المضـمونة 

سواء كان قانون المعاملات المضمونة      (معـين  مسـتخدم في قـانون وطـني         صـطلح التعـبير مطابقـا لم    
ــرمي إلى اعــتماد معــنى ذلــك الم   ،)أم أي قــانون آخــر ــيل ي حســب صــطلح  فهــذا لا يعــني أن الدل

مصــطلح بــل يقــدم الدلــيل تعــاريف تعطــي معــنى محــددا لكــل   .  الوطــنيالقــانون في ذلــك ودهور
 وطني معين، وتمكينا لقراء    قـانوني  لدقـة التخاطـب، بصـرف الـنظر عـن أي نظـام               يراتيس ـ رئيسـي 

 بمفردات مشتركة وإطار مفاهيمي تزويدهمالدلـيل مـن فهـم توصـياته فهمـا موحـدا، مـن خلال             
 .مشترك

ــتخدم -٢ ــيات بعـــض وتسـ ــيها،  مصـــطلحات  التوصـ ــرد معـــنى بعـــض    معـــرفة فـ بيـــنما يـ
 أو في فصول  مـن التفصـيل في التوصـيات الـتي تستخدمها         بمـزيد  ا مبيـن  أدنـاه المعـرفة   لمصـطلحات   ا

 . المعرفة فيها  صـطلحات  نطـاق كـل توصـية ومحـتواها عـلى معـنى الم             ويـتوقف . محـددة مـن الدلـيل     
ومـن ثم جـاز للمشـرعين أن يـنظروا في استخدام التعاريف تفاديا لأي تغييرات غير مقصودة من         

ــزا للتفســير الموحــد للت   ــدة، وتدعــيما للتناســق بــين قوانــين    حيــث الجوهــر، وتعزي شــريعات الجدي
 .المعاملات المضمونة

 وصيغة المفرد تشمل صيغة الجمع الدلالـة؛  يكـون حصـري   أن" أو" يقصـد بالحـرف    ولا -٣
 من العبارات وغيرهـا "  في ذلـك بمـا "و" تشـمل "أيضـا، والعكـس صـحيح؛ ولا يقصـد بالعـبارتين         

" ينبغي" السماح بينما يدل الفعل على" يجـوز " الفعـل  ؛ ويـدل شـاملة  قائمـة  إلىالمـرادفة أن تشـير      
 النحو ذاته الذي    على"  سبيل المثال  على"و" مِثل"و" كـ" الإيعـاز، ويجـب أن تفسـر الـتعابير           عـلى 

 أنه يشمل على" الدائنون "مصطلحوينبغي تفسير ".  في ذلـك بمـا "و" تشـمل  "العـبارتان  بـه    تفسـر 
وينبغي .  السواء، ما لم يذكر خلاف ذلك      علىائـنين الأجانـب     الدائـنين في الدولـة المشـترعة والد       

 أـا تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين   عـلى " الشـخص "تفسـير الإشـارات إلى      
 . ذلكخلافعلى السواء، ما لم يذكر 
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وهي طريقة  ( تنفـيذ توصـيات الدلـيل بسن قانون شامل واحد            الـدول  تخـتار بعـض      وقـد  -٤
   ح أن تـرجـب أخطاء الإغفال أو سوء الفهم        الاتسـاق فضـي إلى    يفيما قد تسعى دول  ) وإلى تجن ،
ويشــير الدلــيل إلى كــامل . قوانيــنها بـإدراج قواعــد محــددة في مواضــع مخـتلفة  عديــل أخـرى إلى ت 

ــا كانــت الطــريقة المخــتارة للتنفــيذ، بأــا     مجموعــة  هــذا "أو" القــانون" القواعــد الموصــى بهــا، أي
 ".القانون

وباســـتثناء .  ســـياقات أخـــرى مخـــتلفةفي" القـــانون "مصـــطلح الدلـــيل أيضـــا ويســـتخدم -٥
تــدل جمــيع ) أ: ( أجــزاء الدلــيلكــلالحــالات الــتي يــنص فــيها صــراحة عــلى خــلاف ذلــك، وفي  

وتدل جميع  ) ب( عـلى السواء؛     التشـريعي الإشـارات إلى القـانون عـلى القـانون التشـريعي وغـير              
ــانون عــلى ال  ــانون الداخــلي،  الإشــارات إلى الق ــين  قواعــد باســتثناءق ــنازع القوان ــية تجنــب   (ت بغ

ــة ــة  كــامل عــلى" آخــر قــانون" جمــيع الإشــارات إلى وتــدل) ج(؛ )الإحال  مجموعــة قوانــين الدول
 الـذي يحكم المعاملات    القـانون مـا عـدا تلـك الـتي تجسـد           ) سـواء أكانـت موضـوعية أم إجرائـية        (

؛ ) مؤخرا عملا بتوصيات الدليلعدلت مسنت أسـواء أكانـت موجـودة مـن قـبل أم           (المضـمونة   
 قانون  على"  يحكـم الصـكوك القابلـة للتداول       الـذي  القـانون "ولا تـدل جمـيع الإشـارات إلى         ) د(

 بل  فحسب،"  الصكوك القابلة للتداول   قانون" تسـمى    خاصـة خـاص أو مجموعـة قواعـد قانونـية          
ة الــتي قــد تســري عــلى المعــاملات أو    العقــود وســائر القوانــين العام ــقوانــينتشــمل أيضــا جمــيع  

وجميع ) ه(؛  )وتنطبق القاعدة ذاا على عبارات مشابهة     ( قـابل للـتداول      بصـك الحـالات المـتعلقة     
 يكون شـاملة بالمـثل، لكـنها تـدل عـلى القـانون الـذي قـد            هـي "  الإعسـار  قـانون  "إلىالإشـارات   

 .ساريا بعد بدء إجراءات الإعسار فحسب

الذي  الرئيسية المستخدمة والمعنى الأساسي صطلحات المالتالـية عـية  الفر الفقـرات    وتحـدد  -٦
بمــزيد مــن الدقــة عــندما تســتخدم في  صــطلحات  معــنى هــذه المويحــدد.  في الدلــيلأضــفي علــيها

كما في حالة (وتسـتخدمها   تلـك الفصـول مصـطلحات إضـافية     تعـرِِّف كمـا  . الفصـول اللاحقـة   
ــر الإعســار في ا   الفصــل  ــع عشــر بشــأن أث ــترنة   ). لحــق الضــماني راب ــتعاريف مق ــراءة ال ــبغي ق وين

 :وفيما يلي تعريف المصطلحات الرئيسية.  ذات الصلةبالتوصيات

 والدائن، أيا كان شكله أو المصطلح       المانح اتفاقا بين    يعني"  الضماني الاتفـاق " )أ( 
فــاء ورغــم أن الــنقل الــتام لمســتحق لا يضــمن الو . المســتخدم للتعــبير عــنه، ينشــئ حقــا ضــمانيا 

ــنقل الــتام            ــلى ال ــاق ع ــيه، الاتف ــرجوع إل ــذا المصــطلح يشــمل أيضــا، تيســيرا لل ــإن ه ــتزام، ف بال
 )1(لمستحق؛

                                                                 
 . والتعليق ذي الصلة٣، فضلا عن التوصية "ق الضمانيالح"انظر تعريف  (1) 
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يعـني اتفاقـا بـين طـرفين أو أكـثر ينص على واحد أو أكثر                " اتفـاق المعاوضـة   " )ب( 
 :من الأمور التالية

ــتاريخ ذاتــه س ــ   ‘١‘  واء التســوية الصــافية لمدفوعــات مســتحقة بالعملــة ذاــا وفي ال
 بالتجديد أو بطريقة أخرى؛

عـند إعسار طرف أو تقصيره على نحو آخر، إاء جميع المعاملات التي لم تتم               ‘٢‘ 
تســويتها بقــيم إحلالهــا أو بقــيمها الســائدة في الســوق، وتحويــل تلــك المــبالغ إلى عملــة 

 واحدة ومعاوضتها في دفعة واحدة من جانب طرف إلى الطرف الآخر؛

 في   من هذا التعريف   ‘٢‘لغ المحسـوبة كمـا ورد في الفقرة الفرعية          مقاصـة المـبا    ‘٣‘ 
 )2(.إطار اتفاقين أو أكثر للمعاوضة

، أو تثبيــتا لخطــاب )تجاريــا أو ضــامنا( خطــاب ائــتمان يعــني" المســتقل الــتعهد" )ج( 
ستحقة الدفع عند الطلب أو عند أول طلب أو         بما في ذلك الكفالة الم    ( مستقلة   كفالةائـتمان، أو    

، أو أي تعهـد آخـر معترف بأنه تعهد مستقل بمقتضى القانون    )مقابلـة فالـة مصـرفية أو كفالـة        ك
 اتفاقـية الأمـم المـتحدة للكفـالات وقواعـد الممارسـات الضامنة الدولية           مـثل أو قواعـد الممارسـة،      

  للكفالات المستحقة عند الطلب؛الموحدةوالقواعد 

الخاضــعة لإشــراف محكمــة  ماعــية  الإجــراءات الجتعــني"  الإعســارإجــراءات" )د( 
 تصفيتها؛بغرض  المدين وإما منشأةإعادة تنظيم بغرض إما الإعسار، 

 يضمن سداد التزام أو الوفاء     ما مستحق إنشاء حق ضماني في      تعني" الإحالـة " )هـ( 
وبيـنما لا تضـمن الإحالـة الـتي تكـون نقـلا تامـا للمستحق سداد التزام أو                   . بـه عـلى نحـو آخـر       

 عـلى نحـو آخـر، فـإن هـذا المصـطلح، تيسـيرا للـرجوع إلـيه، يشـمل أيضـا النقل التام                     الوفـاء بـه   
 )3(لمستحق ما؛

ــة" )و(  ــة يجــريها  تعــني"  اللاحقــةالإحال ــيه  المحــال إحال ــيه الأول أو أي محــال إل  إل
 يجــري تلــك الإحالــة هــو المحــيل  الــذي وفي حالــة الإحالــة اللاحقــة، يكــون الشــخص  )4(.آخــر

 إليه؛ تجرى إليه الإحالة هو المحال ويكون الشخص الذي

                                                                 
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٥من المادة ) ل(انظر الفقرة الفرعية  (2) 
 . والتعليق ذي الصلة٣، فضلا عن التوصية "الحق الضماني"انظر تعريف  (3) 
 .لأمم المتحدة لإحالة المستحقات من اتفاقية ا٢من المادة ) ب(انظر الفقرة الفرعية  (4) 
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 خطابـا مكـتوبا يحـدد بشـكل معقول المستحق المحال            يعـني " بالإحالـة  الإخطـار " )ز( 
 )5(إليه؛وهوية المحال 

 )6(؛ خطابا مكتوبايعني" الإشعار" )ح( 

لعـل اللجـنة تـود الـنظر في أن تضـيف إلى هـذا التعريف صياغة             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 :ليعلى النحو التا

إلــيه "توجـيه إشــعار "أو " إرسـال إشــعار "شـخص آخــر أو  " إشــعار"يقـوم الشــخص ب ــ " 
باتخــاذ خطــوات في حــدود المعقــول لإخــباره، ســواء أُخــبر هــذا الشــخص الآخــر بــالفعل أم لم   

ــنص إلى      ." يخــبر ــواردة في ال ــة الإشــارات ال ــترح دلال ــنص المق ــذا ال أو " الإشــعار"وسيشــرح ه
 ".]ارالإشع" توجيه "أو " إرسال"

 بمقتضى تعهد مستقل،    متأتيةعائدات  الحق في تقاضي     فيما يتعلق ب   ،"الإقـرار " )و( 
 الشخص المسمى الذي سيسدد أو سيعطي قيمة بطريقة أو تالمصـدر أو المثب ـ  /يعـني أنّ الكفـيل    

 قد قام، من جانب واحد مستقل بمقتضى تعهد  ")السحب("بـناء على المطالبة بالسداد      أخـرى   
 : اق، بأحد أمرينأو بالاتف

الحق في ) سـواء أسمي إحالة أم غير ذلك ( قـبول إنشـاء حـق ضـماني      أو إقـرار  ‘١‘ 
أيا كان شكل إثبات ذلك الإقرار أو ( تعهد مستقل بمقتضىالعـائدات المتأتية  في تلقـي   
  أوالمضمون؛لصالح الدائن ) القبول

 السحب بمقتضى عندة  إلى الدائـن المضـمون أو بإعطائـه قـيم       بالسـداد  الالـتزام  ‘٢‘ 
 ؛تعهد مستقل

  بحق ضماني؛امضمون ا التزاميعني"  المضمونالالتزام" )ي( 

 منافس في الحصول على مطالب أفضـلية حـق الشـخص على     تعـني " الأولويـة " )ك( 
 ؛المنفعة الاقتصادية لحقه الضماني 

 ل لدى مصرف يمكن إيداع أموا به الحساب المحتفظ    يعني"  المصـرفي  الحسـاب " )ل( 
 مــن الحســابات الجاريــة، وكذلــك    وغيرهــاوهــذا التعــبير يشــمل حســابات الشــيكات     . فــيه

                                                                 
 . بالنسبة لتوقيت نفاذ الإحالة١١٥انظر التوصية  (5) 
 .١٠ و٩، انظر التوصيتين "كتابة موقعة"و" كتابة"بالنسبة للنظيرين الإلكترونيين لمصطلحي  (6) 
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الحق المُثْبت بصك قابل  لا يشمل    ولكنهحسـابات الادخار وحسابات الإيداع المحددة الأجل،        
 ؛بالسدادمطالبة المصرف للتداول في 

بيل الوفاء  الحـق في سـداد الأمـوال المحولـة إلى المصـرف على س             هـذا المصـطلح     يشـمل   و 
ــة إلى    المصــرف قــد كــانالمرتقــب بالــتزام ســداد آجــل   الــتزم بــه، والحــق في ســداد أمــوال محول

ــتزام واقــع عــلى كــاهل المصــرف طالمــا كــان        مصــرف بواســطة ضــمانة نقديــة تؤمــن ســداد ال
للشــخص الــذي يحــول تلــك الأمــوال حــق فــيها، إذا كــان القــانون الوطــني يقضــي بــأن الــتزام    

 . المصرفيالمصرف هو الحساب

في ســياق الــنهج غــير ينحصــر اســتخدامه  مصــطلح(" الملكــيةب الاحــتفاظ حــق" )م( 
الصكوك القابلة  غير  ( الملموسة   وجـودات  حـق الـبائع في الم      يعـني  )إزاء تمويـل الاحتـياز    الوحـدوي   
ــتداول أو  ــتداول المســتنداتلل ــة لل ــع المشــتري لا   ) القابل ــا لترتيــب م ــ وفق ول بمقتضــاه ملكــية  تح

مـن الـبائع إلى المشتري إلى أن يسدد   ) أو لا تحـول بطـريقة لا رجعـة فـيها        ( الملموسـة    اتوجـود الم
 ؛الشراءالجزء المتبقي من ثمن 

ــق " )ن(  ــارحـ ــلي الإيجـ ــير   (" التمويـ ــنهج غـ ــياق الـ ــتخدم إلا في سـ ــطلح لا يسـ مصـ
ابلة غير الصكوك الق(حـق المؤجـر في موجـودات ملموسة     يعـني ) الوحـدوي إزاء تمويـل الاحتـياز     

 :تنتهي مدتهتكون موضع اتفاق تأجيري ) للتداول أو المستندات القابلة للتداول 

  أو؛الموجودات التي هي موضوع الإيجار مالك تلقائيا يصبح المستأجر بأن ‘١‘ 

  الموجــودات بدفــع مــا  يحصــل عــلى ملكــية  يكــون في إمكــان المســتأجر أن  بــأن ‘٢‘ 
 لا يزيد عن سعر رمزي؛ أو

 ؛  لا يزيد عن قيمة متبقية رمزيةما للموجوداتح  يصببأن ‘٣‘ 

، وإن لم يكـن يشـار إليه بالاسم          الإيجـار مـع خـيار الشـراء لاحقـا          اتفـاق  المصـطلح  هـذا    ويشـمل 
 .‘٣‘أو ‘ ٢‘أو‘ ١‘على أنه إيجار، شريطة أن يستوفي شروط الفقرة الفرعية 

 تلقي مبلغ  الحق فييعني" حـق تقاضـي عـائدات متأتـية بمقتضى تعهد مستقل        " )س( 
مسـتحق أو كمبـيالة مقـبولة أو سـداد مؤجـل أو أي شـيء آخـر ذي قـيمة يـتعين، في كـل من                      

الذي يعطي المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى /هـذه الحـالات، أن يقدمـه أو يـنفّذه الكفـيل      
 تقاضي مبلغ    أيضا الحق في   صطلحويشـمل هذا الم   . وفـاء لسـحب بمقتضـى تعهـد مسـتقل         قـيمة   
تقديم سند مقابل مصرف قائم بالتداول من قبل قـابل للتداول  أو مسـتند  صـك   ر شـراء    في إطـا  

 :المصطلحولا يشمل . يفي بالشروط
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  بمقتضى تعهد مستقل، أوالسحبالحق في  ‘١‘ 

 ؛ى عند الوفاء بتعهد مستقلقاضما يت ‘٢‘ 

 ويخـــتلف الحـــق الضـــماني في حـــق تقاضـــي عـــائدات متأتـــية بمقتضـــى تعهـــد مســـتقل    
وهو مفهوم رئيسي في " (عائدات"عن الحق الضماني في  ) تـباره موجـودات مـرهونة أصلية      باع(

ومن ). ١٩والتوصية  " العائدات"انظر تعريف مصطلح    (الموجـودات المشمولة بالدليل     ) الدلـيل 
ثم فــإن مــا يتقاضــى نتــيجة لــتقديم ســند يفــي بالشــروط بموجــب تعهــد مســتقل هــو مــا يشــكل  

 .عائدات بمقتضى تعهد مستقلالحق في تقاضي " عائدات"

 مــنقولة ينشـــأ بالاتفـــاق  موجـــودات حــق ملكـــية في  يعـــني"  الضـــمانيالحــق " )ع( 
ه يا قد أسم  كان الطرفان  نحو آخر، بصرف النظر عما إذا        على الوفاء به ويضـمن سداد التزام أو      

ق  الحقو صطلح، يشمل هذا الم    إزاء تمويـل الاحتياز     الوحـدوي  الـنهج وفي سـياق    . حقـا ضـمانيا   
في سياق النهج    عـلى السـواء، ولكـنه        الاحتـيازية الضـمانية الاحتـيازية والحقـوق الضـمانية غـير           

 .حــق الاحــتفاظ بالملكــية أو الإيجــار التمويــلي ، لا يشــمل  إزاء تمويــل الاحتــيازغــير الوحــدوي
ورغـم أن الـنقل الـتام لمسـتحق لا يضـمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، فإن مصطلح            

ــ"  ، تيســـيرا للـــرجوع إلـــيه، يشـــمل أيضـــا حـــق المـــنقول إلـــيه في الـــنقل الـــتام    "ق الضـــمانيالحـ
ولا يشمل هذا المصطلح الحق الشخصي تجاه كفيل أو شخص آخر مسؤول عن             )7(. لمسـتحق 

 سداد التزام مضمون؛

 الــنهجينفي ســياق كــلا  مصــطلح مســتخدم   (" الضــماني الاحتــيازي الحــق" )ف( 
غير ( ملموسة ممتلكات يعـني حقا ضمانيا في  )ء تمويـل الاحتـياز   الوحـدوي وغـير الوحـدوي إزا      

 بســداد أي جــزء لم الالــتزام يضــمن )الصــكوك القابلــة للــتداول أو المســتندات القابلــة للــتداول 
 ائتمانا مقدما لتمكين المانح   أوات أو يضمن التزاما آخر معقودا       وجوديسـدد مـن ثمـن شـراء الم        

ففي .  الاحتيازي بهذا الاسمالضمانيوريا أن يسمى الحق    ولـيس ضـر   . اتوجـود مـن احتـياز الم    
صـطلح حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي        إطـار الـنهج الوحـدوي، يشـمل هـذا الم          

 ؛)وهما مصطلحان مستخدمان في سياق النهج غير الوحدوي(

  التي تخضع لإجراءات الإعسار؛المدين موجودات تعني"  الإعسارحوزة" )ص( 

 في التوصــيات صــطلح  الكيفــية الــتي اســتخدم بهــا هــذا الم  باســتثناء(" الحــيازة" )ق( 
 وهــي مصـطلح ينحصـر معــناه في   ) فـيما يـتعلق بمصـدر المســتند القـابل للـتداول     ٥٣-٥١ و٢٨

                                                                 
 . والتعليق ذي الصلة٣، فضلا عن التوصية "الحق الضماني"انظر تعريف  (7) 
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ملموسة من قِبل شخص أو وكيل لذلك الشخص أو موظف لديه،           وجودات  لمالحـيازة الفعلية    
وهي لا تشمل الحيازة . تفظ بها لصالح ذلك الشخص يقـر بأنـه يح  مسـتقل أو مـن قِـبل شـخص        

  أو المعتبرة أو الرمزية؛الصوريةأو غير الفعلية الموصوفة بعبارات من قبيل الحيازة الاستدلالية 

ورغم أن المحال إليه    .  حقا ضمانيا  يملك الدائـن الذي     يعـني "  المضـمون  الدائـن " )ر( 
 بالتزام، فإن هذا المصطلح، تيسيرا للرجوع إليه، في عملـية الـنقل التام لمستحق لا يضمن الوفاء       

 )8(؛يشمل أيضا المحال إليه في عملية النقل التام لمستحق

 سـياق كل   في مصـطلح مسـتخدم    (" المضـمون بحـق ضـماني احتـيازي        الدائـن " )ش( 
 المضمون الذي لـه الدائن يعـني  )مـن الـنهجين الوحـدوي وغـير الوحـدوي إزاء تمويـل الاحتـياز              

ــيازيحــق ضــماني ــبائع   . احت  بحــق الملكــية المحــتفظ وهــو يشــمل في ســياق الــنهج الوحــدوي ال
 ؛)وهما مصطلحان يستخدمان في سياق النهج غير الوحدوي(والمؤجر التمويلي 

 المانح أو ينوي استخدامها     يستخدمها السلع التي    تعـني "  الاسـتهلاكية  السـلع " )ت( 
 لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛

عــائدات متأتــية بمقتضــى تعهــد مســتقل  ق تقاضــي  بحــيــتعلق فــيما" طرةالســي" )ث( 
 :توجد

المصــدر أو المثبــت أو   / إنشــاء الحــق الضــماني إذا كــان الكفــيل     عــند  تلقائــيا ‘١‘ 
  المضمون؛ أو الدائنالشخص المسمى هو 

 إقـرارا لصـالح الدائن    المسـمى المصـدر أو المثبـت أو الشـخص         / قـدم الكفـيل    إذا ‘٢‘ 
 مون؛المض

 : في حساب مصرفي توجدودعةالم الأموال تقاضي يتعلق بحق فيما" السيطرة" )خ( 

  المضمون؛ أوالدائن عند إنشاء حق ضماني، إذا كان المصرف الوديع هو تلقائيا ‘١‘ 

،  مع المانح والدائن المضمون الوديـع قـد أبـرم اتفاق سيطرة        المصـرف  كـان    إذا ‘٢‘ 
 بـأن المصـرف الوديع قد وافق على اتباع تعليمات          يفـيد  )9(موقَّـع علـيها    كـتابة مثبـت ب  

 في الحساب المصرفي دون موافقة ودعة المالأموال تقاضيالدائـن المضـمون فـيما يتعلق ب       
  من المانح؛ أو إضافية

                                                                 
 .المرجع نفسه (8) 
 .١٠ و٩في سياق الخطابات الإلكترونية، انظر التوصيتين " كتابة موقّعة"للاطلاع على معنى مصطلح  (9) 
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 .  كان الدائن المضمون هو صاحب الحسابإذا ‘٣‘ 

ــمىالشــخص" )ذ(  ــني"  المُس ــة في آخــر مصــرفا أو شخصــا  يع ــتعهد  محــدد الهوي  ال
بصفته معينا لإعطاء قيمة بمقتضى )  مثلا،"سين مصـرف في البلد  أي("المسـتقل باسمـه أو نوعـه      

 وأي مصـرف أو شـخص آخر في حال التعهد       التعـيين، تعهـد مسـتقل، ويتصـرف وفقـا لذلـك           
 المستقل المتيسر بحرية؛

لسداد، مثل   في الحصول على ا    حقا صكا يجسد    يعني"  القابل للتداول  الصـك " )ض( 
 باشــتراطات قابلــية الــتداول بمقتضــى ويفــيأو الســند الإذني، ) الكمبــيالة(الشــيك أو الســفتجة 

 القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛

لعل اللجنة تود أن تنظر في إمكانية إدراج ملاحظة بعد تعريفي       : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 
 :على النحو التالي" لتداولالمستند القابل ل" و" الصك القابل للتداول"

أعـد الدلـيل عـلى ضـوء الصـكوك القابلـة للتداول والمستندات القابلة للتداول الورقية             " 
إلكــتروني للصــكوك الورقــية القابلــة  نظــير نظــراً لمــا يــنطوي علــيه إنشــاء   الشــكل، وذلــك

ستخدام بـيد أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الدليل يثني عن ا       .  مـن صـعوبة كـبيرة      للـتداول 
. الـنظائر الإلكترونــية للصــكوك الورقـية القابلــة للــتداول أو المسـتندات الورقــية القابلــة للــتداول   

ومـن ثم فـإن الدولـة المشـترعة الـتي تـود معالجـة هـذه المسـألة سـتحتاج إلى وضـع قواعد خاصة                    
 لا تعــالج اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية  (

 ] )10()."موضوع النظير الإلكتروني للصكوك الورقية القابلة للتداول للأسباب ذاا

 بالموجودات المرهونة، بما في ذلك      يتعلق كـل مـا يتلقى فيما        تعـني " العـائدات " )ظ( 
 أو التحصيل، أو تأجير أحد الموجودات  التصـرف مـا يـتلقى نتـيجة للبـيع أو غـيره مـن أشـكال                

 العــائدات، والـثمار المدنـية والطبيعـية، والأربــاح    وعـائدات  الترخـيص باسـتخدامه،   المـرهونة أو 
 الـتأمين، والمطالـبات الناشـئة عـن وجـود عيوب في أحد              وعـائدات الموزعـة والأسـهم الموزعـة،       

 )11( لتلف أو هلاك؛تعرضهالموجودات المرهونة أو 

العقد المبرم بين المحيل ،  المستحق المنشأ بعقد   سـياق  في   يعـني، "  الأصـلي  العقـد " )غ( 
 ؛والمدين بالمستحق والذي ينشأ عنه المستحق

                                                                 
 .٧، المذكرة التفسيرية، الفقرة A.07.V.2انظر منشور الأمم المتحدة رقم المبيع  (10) 
 .قات من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستح٥من المادة ) ي(انظر الفقرة الفرعية  (11) 
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معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية     يعني أي   " العقـد المالي  " )أ أ( 
تـتعلق بأسـعار فـائدة أو سـلع أو عمـلات أو أسـهم أو سـندات أو مؤشرات أو أي صك مالي                       

عاملـة إقـراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي   آخـر، وأي معاملـة إعـادة شـراء أو م       
ــية، وأي تولــيفة مــن المعــاملات المذكــورة      ــيها أعــلاه تجــرى في الأســواق المال معاملــة مشــار إل

 )12(أعلاه؛

 أي معاملة أخرى مماثلة لأي معاملة مشار "والغايـة مـن الإشـارة في هـذا التعريف إلى         
أن تشـمل المعاملات الجارية في الأسواق المالية بجميع     " الـية إلـيها أعـلاه تجـرى في الأسـواق الم         

وهـذا المصـطلح يتسـم بالمـرونة ويشمل أي معاملة تجرى في الأسواق المالية التي تحدد                 . أنواعهـا 
التدابير ) ب(فـئات الموجودات الأساسية؛ أو      ) أ: (في إطارهـا الحقـوق في السـداد بالإحالـة إلى          

ومن الأمثلة .  أو المالـية أو القـيمة المقترنة بواقعة أو حدث طارئ    الكمـية لـلمجازفة الاقتصـادية     
عــلى ذلــك المعــاملات الــتي تحــدد بمقتضــاها حقــوق الســداد بالإحالــة إلى الإحصــاءات المــتعلقة   

 .بالطقس، أو أسعار الشحن، أو الحقوق في كمية الانبعاثات، أو الإحصاءات الاقتصادية

 مرتبطة تكون الملموسـة غير النقود التي     وجـودات الم تعـني "  المنـتج  أو الكـتلة "  )ب ب( 
  ملموسة أخرى إلى حد أا فقدت هويتها المنفصلة؛وجودات بممادياأو متحدة 

  يصدر تعهدا مستقلا؛آخر أي مصرف أو شخص يعني" المُصدر/الكفيل" )ج ج( 

و التزام  لضمان التزامه هو أإما الشـخص الـذي ينشـئ حقـا ضمانيا       يعـني " المـانح " )د د( 
 الحق الضماني "مـانح "، يشـمل     إزاء تمويـل الاحتـياز      وفي إطـار الـنهج الوحـدوي       )13(.شـخص آخـر   

ورغم أن المحيل في عملية . المسـتأجر التمويـلي   وأ المشـتري مـن بـائع محـتفظ بحـق الملكـية        الاحتـيازي 
، تيسيرا للرجوع  "المانح"الـنقل الـتام لمسـتحق لا يحـيل المسـتحق ضـماناً للوفاء بالتزام، فإن مصطلح                  

 )14(إليه، يشمل أيضا المحيل في عملية النقل التام لمستحق؛

ــتعهد    يعــني" المثبــت" )ه ه(  ــده المســتقل إلى ال مصــرفا أو شخصــا آخــر يضــيف تعه 
 المصدر؛/الكفيلالمستقل الصادر عن 

                                                                 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات؛ وانظر أيضا التعريف ذا ٥من المادة ) ك(انظر الفقرة الفرعية  (12) 

 .الصلة في دليل الأونسيترال للإعسار
 ".المدين"انظر تعريف مصطلح  (13) 
 . والتعليق ذي الصلة٣، فضلا عن التوصية "الحق الضماني"انظر تعريف  (14) 
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 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة     ٦مــن المــادة  ) ه( الفقــرة الفرعــية  مــع واتســاقا 
 اتفاقــية" يشــار إلــيها في مــا يــلي باســم ()15( الاعــتماد الضــامنةوخطابــاتالمســتقلة لكفــالات با

 المثبت بالسداد وفقا لأحكام مطالبة، يوفّر التثبيت للمستفيد خيار   ")الأمـم المـتحدة للكفـالات     
 المصدر؛/الكفيلوشروط التعهد المستقل المثبت بدلا من مطالبة 

 )16( الشخص الذي يحال إليه مستحق؛يعني" إليه المُحال" )و و( 

 أو غــير القضــائية المختصــة بمراقــبة  القضــائية الســلطة تعــني"  الإعســارمحكمــة" )ز ز( 
 إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها؛

لا يســتخدم إلا في تعــريف " محكمــة الإعســار"بمــا أن مصــطلح : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
محكمة "ود اللجنة أن تنظر في حذف تعريف   وفي فصـل الإعسـار، فقـد ت       " إجـراءات الإعسـار   "

 .]وتضمين الفصل رابع عشر بشأن تأثير الإعسار في الحق الضماني شرحا لمعناها" الإعسار

  مستحقا؛يحيل الشخص الذي يعني" المحيل " )ح ح( 

ــني" المخــزون " )ط ط(  ــة وجــودات الميع ــيع أو الإيجــار في الســياق    الملموس ــدة للب  المع
 ؛)قيد التجهيز( والمواد غير المكتملة التجهيز الخاملمانح وكذلك المواد المعتاد لعمل ا

 عليه أداء الالتزام المضمون، وهو يشمل  يتعين الشـخص الذي     يعـني " المديـن  " )ي ي( 
وقـد يكــون المديـن أو لا يكــون هـو الشــخص    . المضـمون  الالــتزام يلثانوي، مــثل كف ـال ـلـتزم  الم

 ؛")المانح"ريف التعبير انظر تع(الحق الضماني ينشئ الذي 

ويشــمل .  عــن ســداد المســتحقالمســؤول الشــخص يعــني"  بالمســتحقالمديــن " )ك ك( 
 )17( ثانويا عن سداد المستحق؛مسؤول أو أي شخص آخر الكفيل"  بالمستحقالمدين"

 إطـار كفالـة تبعـية لـيس مديـنا بالمستحق الذي كفل سداده فحسب، بل                  في والكفـيل  
أي (هي بحد ذاا مستحق     التبعية   الـذي تمـثله الكفالة، لأن الكفالة         بالمسـتحق هـو مديـن أيضـا       

 ؛)اثنينأن هناك مستحقين 

                                                                 
 .A.97.V.12رات الأمم المتحدة، رقم المبيع منشو (15) 
 من ٢من المادة ) أ(، انظر الفقرة الفرعية "الإحالة"و" المحيل"و" المحال إليه"للاطلاع على تعاريف مصطلحات  (16) 

؛ A.04.V.14منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 
 ").اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات"ر إليها فيما يلي باسم ويشا

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٢من المادة ) أ(انظر الفقرة الفرعية  (17) 
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 الـتزام نقدي، باستثناء حقوق السداد المثبتة     تقاضـي  حقـا في     يعـني " المسـتحق " )ل ل( 
الحق في تقاضي   بمقتضى تعهد مستقل و   الحـق في تقاضي عائدات متأتية       بصـك قـابل للـتداول و      

 )18(مصرفي؛ في حساب ودعةالأموال الم

 موجــودات  مســتندا يجســد حقــا في تســلّم    يعــني"  القــابل للــتداول المســتند" )م م( 
 باشـتراطات قابلـية الـتداول بمقتضى    ويفـي ملموسـة، مـثل إيصـال المسـتودع أو سـند الشـحن،             

 للتداول؛القانون الذي يحكم المستندات القابلة 

 وجــودات الملــزم بتســليم المالشــخصعــني  القــابل للــتداول يالمســتند" مصــدر" )ن ن( 
، سواء أدى   المستندات القابلة للتداول   يحكمالملموسـة المشـمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي         

 ؛ذلك الشخص جميع الالتزامات أم لا

 دائـن مـانحٍ ينافس دائنا آخر له حق ضماني في    يعـني  )19(" المـنافس المطالـب )  "س س( 
 :يشملموجودات مرهونة للمانح، و

ســواء ( آخــر لديــه حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المــرهونة مضــمونا دائــنا ‘١‘ 
 ؛ أو) أم عائداتأصليةأكانت موجودات مرهونة 

 المؤجـر التمويـلي أو الممـول الاحتـيازي الآخر للموجودات المرهونة             أو الـبائع  ‘٢‘ 
؛ ويل الاحتيازتم غير الوحدوي إزاء نهج بحـق الملكـية، في سـياق ال ـ        احـتفظ ذاـا الـذي     

 أو

  للمانح لديه حق في نفس الموجودات المرهونة؛ أوآخر دائنا ‘٣‘ 

 أو )20(؛ في حال إعسار المانحالإعسار ممثل ‘٤‘ 

بما في  ( الموجودات   تلك شـخص يشتري الموجودات المرهونة أو تحال إليه          أي ‘٥‘ 
 ).ذلك مستأجرها أو المرخص له باستخدامها

                                                                 
 من اتفاقية الأمم المتحدة ٢من المادة ) أ(، انظر الفقرة الفرعية "المستحق"للاطلاع على تعريف مصطلح  (18) 

 المستحقات؛ وبالنسبة لاستثناءات الودائع المصرفية وخطابات الاعتماد والصكوك القابلة للتداول، انظر لإحالة
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٤ تباعا من المادة ٣والفقرة ) ز (٢و) و (٢الفقرتين الفرعيتين 

 من اتفاقية الأمم ٥من المادة ) م(رة الفرعية ، انظر الفق"المطالب المنافس"للاطلاع على تعريف مصطلح  (19) 
 .المتحدة لإحالة المستحقات

 الاتساق مع المصطلحات المستعملة في لدواعي"  المدينإعسار" الفصل المتعلق بالإعسار، استعمل التعبير في (20) 
المشار إليه فيما ؛ A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (.  التشريعي لقانون الإعسارالأونسيترال دليل

 ").دليل الأونسيترال للإعسار"يلي باسم 
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ورغــم أن الــنقل الــتام .  معاملــة تنشــئ حقــا ضــمانيا تعــني" ونة المضــمالمعاملــة")  ع ع( 
لمسـتحق لا يضـمن الوفـاء بالـتزام، فإن هذا المصطلح يشمل أيضا، تيسيرا للرجوع إليه،        

 )21(النقل التام لمستحق؛

 في تشــغيل الشــخصات الملموســة الــتي يســتخدمها وجــود المتعــني" المعــدات"  )ف ف( 
 منشأته؛

 ؛ لا المعرفة القائمة على التأويل المعرفة الفعليةتعني" المعرفة"  )ص ص( 

ــلحقات"  )ق ق(  ــتلكات م ــنقولةغــير المم ــني"  الم ــتي هــي   وجــود المتع ات الملموســة ال
 إلى حد يجعل قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات غير منقولةمرتـبطة ماديـا بممـتلكات غير     

 لم تفقد هويتها المنفصلة؛ غير منقولة، رغم أا كممتلكاتالمنقولة يعاملها 

 ماديا الملموسة التي هي مرتبطة وجودات المتعني"  الممـتلكات المنقولة   مـلحقات " )ر ر( 
  لم تفقد هويتها المنفصلة؛ولكنهاات ملموسة أخرى وجودبم

 حقـوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات     عـني ت" الفكـرية  الملكـية "   )ش ش( 
دمــة والأســرار الــتجارية والتصــاميم وغيرهــا مــن الموجــودات الــتي تعتــبر   الخوعلامــاتالاخــتراع 

 الدولة بمقتضى القانون الوطني للدولة المشترعة أو بمقتضى اتفاق دولي تكون تلك             فكـرية ملكـية   
 طرفا فيه؛

ــة مــن تعــريف    ــيل مــع قوانــين الملكــية    " الملكــية الفكــرية "والغاي أن تكفــل اتســاق الدل
مـع العمـل في الوقت ذاته على احترام حق المشرع في الدولة التي تشترع         الفكـرية ومعاهداـا،     

 .توصيات الدليل في مناسقة التعريف مع قانونه الخاص ومع الالتزامات الدولية

ويجـوز للدولـة المشـترعة أن تضـيف إلى هـذه القائمـة أنواعـا مـن الملكية الفكرية أو أن              
د مــن وراء الإشـارة إلى الاتفاقــات الدولـية هــو   والقص ـ. تسـحبها مـنها مــراعاة للقـانون الوطــني   

الإحالــة إلى اتفاقــات مــن قبــيل الاتفاقــية المنشــئة للمــنظمة العالمــية للملكــية الفكــرية والاتفــاق     
 ").تريبس"اتفاق (المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية 

ي فقــط عــلى ومــن أجــل توضــيح أن هــذه الــتعاريف والتوصــيات الــتي تحــيل إلــيها تســر  
، تمت الإشارة )ولـيس عـلى الموجودات غير الملموسة مثل الملكية الفكرية         (الموجـودات الملموسـة     

                                                                 
 . والتعليق ذي الصلة٣، فضلا عن التوصية "الحق الضماني"انظر تعريف  (21) 
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حق الاحتفاظ "و" حـق تمويـل الاحتـياز     "و" الحـق الضـماني الاحتـيازي     "في تعـاريف مصـطلحات      
 ".الموجودات الملموسة"، إلى "والإيجار التمويلي" بالملكية

ــة "، حذفــت الإشــارة إلى  "المســتحق"وفي تعــريف مصــطلح    ــتزامات غــير نقدي " أداء ال
توضـيحا للفهـم القـائم وهـو أن الـتعريف والتوصـيات المتصـلة بالمسـتحقات تسـري فقـط على                   
ــتزامات مــانح الرخصــة بمقتضــى       ــه أو ال المســتحقات، ولــيس، مــثلا، عــلى حقــوق المــرخص لـ

 .رخصة تعاقدية للملكية الفكرية

ــنقولة غــير  وجــودات المأشــكال كــل تعــني" ة غــير الملموس ــوجــوداتالم"  )ت ت(   الم
 والحقوق في الحصول على     والمستحقات الملموسة، وهي تشمل الحقوق غير المادية        وجـودات الم

 أداء التزامات أخرى غير المستحقات؛ 

ــة وجــودات المأشــكالشــكل مــن   كــل تعــني"  الملموســةالموجــودات"  )ث ث(   المادي
والملحقات والسلع الاستهلاكية  والمعداتلموسة المخزون    الم وجـودات ومـن أنـواع الم    . المـنقولة 

 والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والنقود؛ 

، ويشــمل ذلــك  الشــخص المســؤول أو الهيــئة المســؤولةيعــني" الإعســار ممــثل"  )خ خ( 
عـادة تنظــيم  إإدارة الـتي يـؤذن لهـا في إجـراءات الإعسـار ب ـ      تعـيين أحدهمـا عـلى أسـاس مؤقـت،     

  ؛ أو تصفيتهاحوزة الإعسار

 الملموسة أو غير الملموسة الخاضعة  اتوجودالم تعني"  المـرهونة  الموجـودات "  )ض ض ( 
  )22(؛ويشمل هذا المصطلح أيضا المستحق الذي يكون خاضعا لنقل تام. لحق ضماني

. انونــيةق كعملــة باســتخدامها العملــة الــتي تــأذن أي دولــة حالــيا تعــني" الــنقود" )ظ ظ( 
ــيل  القابلــة في حســاب مصــرفي أو الصــكوك  ودعــةوهــي لا تشــمل الأمــوال الم  ــتداول، مــن قب  لل

 .الشيكات
  

                                                                 
 .المرجع نفسه (22) 
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   ∗ال وناجع بشأن المعاملات المضمونة          لقانون فع   الرئيسية    الأهداف  -أولا  
توفــير إطــار سياســاتي عــريض مــن أجــل وضــع قــانون فعــال ونــاجع بشــأن    مــن أجــل  -١ 

هذا "أو  " القانون"فيما يلي باسم    " قانون المعاملات المضمونة  "شـار إلى    ي (المعـاملات المضـمونة   
 :  إلى ما يليالقانون أن يهدف ينبغي، ")القانون

  
  الائتمان المضمون؛       ترويج )أ ( 

 من الموجودات     واسع  باستغلال القيمة الكاملة الكامنة في نطاق          السماح   )ب( 
 الائتمانية؛   ملات   لدعم الائتمان في أوسع طائفة ممكنة من المعا            

  بسيطة وناجعة؛   بطريقة الأطراف من الحصول على الحقوق الضمانية             تمكين  )ج ( 

 في معاملـــة مخـــتلف مصـــادر الائـــتمان ومخـــتلف أشـــكال  للمســـاواة الترتيـــب )د( 
 المعاملات المضمونة؛

  حيازة المانح؛    في  صحة الحقوق الضمانية في الموجودات التي تظل              إقرار   ) ه( 

، بالنص     ضمانية  التي تخدم       بالحقوق   مكانية التنبؤ والشفافية فيما يتعلق          إ تعزيز )و ( 
 الضمانية؛   على تسجيل إشعار في سجل عام للحقوق               

  قواعد للأولوية تكون واضحة ويمكن التنبؤ بها؛              وضع  )ز ( 

 بها؛   إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة ناجعة ويمكن التنبؤ          تيسير )ح ( 

 ين؛ أثرلأشخاص المت     التوازن بين مصالح ا     تحقيق )ط ( 

 استقلالية الأطراف؛      الإقرار ب   )ي ( 

 .القوانين   بين قوانين المعاملات المضمونة، بما في ذلك قواعد تنازع                المواءمة   )ك( 
  

                                                                 
 يرشد أو بيان آخر مصاحب له، كدليل لقانون المعاملات المضمونة ديباجة في الأهداف الرئيسيةيمكن إدراج    ∗ 

 . الاعتبار في تفسير قانون المعاملات المضمونة وتطبيقه بعينلأخذهاالأساسية سياسات التشريعية إلى ال
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    الانطباق والقواعد العامة الأخرى          نطاق -ثانيا  
  الغرض 

يد هـو إرسـاء نظام شامل ووح      القـانون    انطـباق حكـام المـتعلقة بـنطاق       الأ مـن    الغـرض  
الحقوق الضمانية وسائر الحقوق التي يسري      وتحدد تلك الأحكام    . بشـأن المعـاملات المضـمونة     

 .عليها القانون
   

  نطاق الانطباق 
 ينـــبغي أن ينطــــبق القــــانون عـــلى جمــــيع الحقــــوق في   )23(،٧-٣رهـــنا بالتوصــــيات   -٢

 عــلى نحــو آخــر، الموجـودات المــنقولة المنشــأة بمقتضـى اتفــاق يضــمن سـداد الــتزام أو الوفــاء بـه    
بغـض الـنظر عـن شـكل المعاملـة أو نوع الموجودات المنقولة أو وضع المانح أو الدائن المضمون        

 :ومن ثم، ينبغي أن ينطبق القانون على ما يلي. أو طبيعة الالتزام المضمون

 غير  أم المنقولة ، ملموسة كانت      وجودات أنواع الم  جميعالحقـوق الضمانية في      ) أ( 
، لموجـــودات الملموســـةة أم آجلـــة، بمـــا فـــيها المخـــزون والمعـــدات وســـائر ا ملموســـة، حاضـــر

ــتعاقدية والم والمســتحقات ــتعاقدية وغــير ال ــبات ال ــنقدية والصــكوك   طال ــتعاقدية غــير ال ــة ال  القابل
 مصرفي،للـتداول والمسـتندات القابلـة للـتداول، وحقـوق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب                    

 ؛تأتية بمقتضى تعهد مستقل، وحقوق الملكية الفكريةالعائدات المالحقوق في تقاضي و

ــبها جمــيع الأشــخاص الاعتــباريون        )ب(  ــئها أو يكتس ــتي ينش ــوق الضــمانية ال الحق
ــثقة مــن        ــر ذلــك في الحقــوق المنب ــيهم المســتهلكون، لكــن مــن دون أن يؤث والطبيعــيون، بمــن ف

 تشريعات حماية المستهلكين؛

 وأالآجلة، المحددة  وأالالـتزامات، الحاضرة   أنـواع  جمـيع الحقـوق الضـمانية في     )ج( 
 ؛ للتحديد، بما فيها الالتزامات المتغيرة والالتزامات المبينة بطريقة عامةالقابلة

 أو أي تنفيذ السدادنشأ تعاقديا من أجل ضمان تالملكـية الـذي    حقـوق    جمـيع  )د( 
أو إحالة غراض ضمانية لأ الملموسة وجودات نقل حق الملكية في المذلـك آخـر للالـتزام، بمـا في        

                                                                 
حيثما وردت الإحالة في توصية ما إلى توصيات واردة في فصل آخر، يشار أيضا إلى رقم الفصل الذي يتضمن  (23) 

لتوصيات المشار إليها تكون منضوية وعندما لا ترد أي إحالة من هذا القبيل، فإن ا. تلك التوصيات وموضوعه
 .تحت نفس الفصل الذي ترد فيه التوصية المشتملة على الإحالة
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ــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية     ضــمانية،المســتحقات لأغــراض   ــبات الب  ومخــتلف أشــكال ترتي
 .والإيجار التمويلي

 .وينبغي أن ينطبق القانون أيضا على الحقوق الضمانية في عائدات الموجودات المرهونة
  

   التام للمستحقاتالنقل 
بالرغم من أن هذا النوع من  للمستحقات، التام لالـنق  أن ينطـبق القـانون عـلى        ينـبغي  -٣

وتـرن هـذه التوصـية بالاستثناء      . الـنقل لا يضـمن سـداد الالـتزام أو الوفـاء بـه عـلى نحـو آخـر                   
 .)الفصل عاشرا بشأن إنفاذ الحقوق الضمانية (١٦٤المنصوص عليه في التوصية 

صي، اتساقا مع النهج لعـل اللجـنة تود أن تلاحظ أن الدليل يو         : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــأن تنطــبق توصــياته        ــة المســتحقات، ب ــتحدة لإحال ــم الم ــية الأم ــبع في اتفاق ــتثناء بعــض  (المت باس

بمــا فــيها الــنقل الــتام (عــلى إحــالات المســتحقات بجمــيع أنواعهــا ) التوصــيات المــتعلقة بالإنفــاذ
العملية إلى وسيشـرح التعلـيق أسـباب اتـباع هـذا النهج ويناقش بخاصة الحاجة            ). للمسـتحقات 

تطبـيق التوصـيات المـتعلقة بإنشـاء الحقـوق الحقـوق الضـمانية عـلى جميع إحالات المستحقات،              
 .وكذلك على نفاذها تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها

وسيشـرح التعلـيق أيضـا أنه على الرغم من أن الدليل ينطبق على الحقوق الضمانية في               
 الـتام للمستحقات بنفس الطريقة التي ينطبق ا  الـنقل الـتام للمسـتحقات وكذلـك عـلى الـنقل       

عـلى الحقـوق الضـمانية، ويستخدم مصطلحات موحدة لوصف النوعين معا من الحقوق، فهو         
ــتام إلى حقــوق ضــمانية   ــنقل ال ــيها أحــيانا بكوــا  (فهــذه النتــيجة . لا يحــول ال إعــادة "يشــار إل

مارسات المهمة مثل تحويل    غـير مـرغوب فـيها بـل هـي في الواقـع تضـر بعدد من الم                 ") توصـيف 
الــذي يكــون عمومــا خاضــعا للقواعــد المنطــبقة عــلى المعــاملات        (المســتحقات إلى ســندات  

 ).المضمونة، حتى عندما تنطوي على عملية بيع حقيقية
وفــيما يــتعلق بالمســتحقات فحســب، عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في الــتعاريف، فــإن    

 الضمانية، كمسألة تعبير وتيسيرا للصياغة فقط، هي الإشـارات الـواردة في القانون إلى الحقوق    
أيضـا إشـارات إلى حقـوق الشـخص الذي يحصل على مستحقات بالنقل التام، وأن الإشارات       
إلى الدائــن المضــمون هـــي أيضــا إشـــارات إلى الشــخص الـــذي يحصــل عـــلى نقــل تـــام، وأن       

اما، وأن الإشارات الإشـارات إلى المـانح هـي أيضـا إشـارات إلى الشـخص الـذي يجـري نقـلا ت              
 .إلى الموجودات المرهونة هي أيضا إشارات إلى المستحق الذي يكون موضع نقل تام



 

19  
 

A/CN.9/637  

وسيشـــرح التعلـــيق أيضـــا أن تـــناول الدلـــيل للـــنقل الـــتام للمســـتحقات عـــلاوة عـــلى  
المعـاملات المضـمونة، لا يـتفادى بحـال مـن الأحـوال التمييز بين النقل التام للمستحقات ونقل                 

وفي مقابل ذلك، لا يحكم الدليل بعدم الجدوى على أي          . قات كضمان لالتزام  حـق في مسـتح    
. تميـيز في الشكل أو المصطلح بين المعاملات التي تضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر              

ومـن ثم، مـثلا، فـإن إنشاء حق في موجودات منقولة لضمان سداد التزام أو الوفاء به على نحو           
 الدلـــيل، ســـواء أنشـــئ الحـــق في إطـــار معاملـــة مســـماة بكوـــا نقـــلا  آخـــر يدخـــل في نطـــاق

أو في إطار معاملة أطلق ) تعـرف أحيانا أيضا بالنقل الائتماني    (لـلموجودات لأغـراض الضـمان       
 .]عليها رهينة الوفاء

  
  قيود الانطباق 
 :، لا ينبغي أن ينطبق هذا القانون على ما يلي٢ التوصية الرغم من على -٤

ــائية،  والمعـــدات ائـــرات،الط )أ(   الدارجـــة للســـكك الحديديـــة، والأجســـام الفضـ
 وجــودات المعــدات المــنقولة، بقــدر مــا تكــون تلــك الممــنوالســفن، وكذلــك الفــئات الأخــرى 
 تكـــون الدولـــة الـــتي تســـن تشـــريعا يســـتند إلى هـــذه دوليمشـــمولة بقـــانون وطـــني أو اتفـــاق 

طرفا فيه ويتناول ذلك القانون     ")  الدولة هذه" أو" الدولة"بـويشـار إلـيها فيما يلي       (التوصـيات   
  أو الاتفاق الدولي المسائل التي يشملها هذا القانون؛الوطني

 مع قانون وطني غير متسقة تكـون أحكـام القانون       مـا  بقـدر    الفكـرية،  الملكـية  )ب( 
 ؛فكريةال الفكرية أو مع اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها تتعلق بالملكية بالملكيةيتعلق 

 الأوراق المالية؛ )ج( 

حقــوق الســداد الناشــئة بمقتضــى عقــود مالــية تحكمهــا اتفاقــات المعاوضــة أو     )د( 
 الناجمة عنها، باستثناء المستحقات المتعين تسديدها لدى إاء جميع المعاملات العالقة؛

حقـوق السـداد الناشئة بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبية أو الناجمة        )هـ( 
 .نهاع

باســتثناء مــا تــنص علــيه   عــلى الممــتلكات غــير المــنقولة،  القــانون طــبق أن ينينــبغيولا  -٥
 .)الفصل رابعا بشأن إنشاء الحق الضماني (٤٨ و٢٥ن االتوصيت

وينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني في نــوع مســتثنى مــن            -٦
بمقتضى قانون آخر، نوعا من العائدات التي     يشمل،  ) مـثل الممتلكات غير المنقولة    (الموجـودات   
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، فإن هذا القانون ينطبق على الحق الضماني في     )مـثل المسـتحقات   (يسـري علـيها هـذا القـانون         
 .العائدات ما عدا بقدر انطباق ذلك القانون الآخر على ذلك الحق الضماني

ــبغيولا  -٧ ــانون يتضــمن أن ين ــيود أي الق ــلى   ق ــرض ع ــباقه أخــرى تف ــاق انط ــإذا .  نط ف
 . وضعت أي قيود أخرى، فينبغي أن تبين في القانون على نحو واضح ومحدد

لعــل اللجـنة تــود أن تلاحـظ أن هـذه التوصــية كانـت تشــير في     : ملاحظـة إلى اللجـنة  [ 
). A/CN.9/WG.VI/WP.29انظر الوثيقة   (إحـدى صـيغها السـابقة إلى المدفوعـات المتعلقة بالشغل            

شـجيع الدولة على زيادة تقييد نطاق انطباق القانون، وكفالة أن  وقـد أعـيد صـياغتها تفاديـا لت       
ولعل اللجنة تود أن تنظر . يجـري تبـيان أي قـيود إضـافية في القـانون عـلى نحو واضح وشفاف        

فــيما إذا كانــت السياســة العامــة الــتي تــنص علــيها هــذه التوصــية متجســدة بصــورة أنســب في   
 .]التعليق

  
  الأطراف  استقلالية 
 أو المديــن أن يخــرجا والمـانح  أن يــنص القـانون عــلى أنــه يجـوز للدائــن المضــمون   غيينـب  -٨

 أو أن يغيراها باتفاق بينهما،      والتزاماتهباتفـاق بيـنهما عـن أحكامـه المـتعلقة بحقـوق كـل منهم                
، والتوصيتان )الفصـل رابعا المتعلق بإنشاء الحق الضماني  (١٥باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية       

ــتزاماا   ا (١٠٩-١٠٨ ــنا بشــأن حقــوق الأطــراف وال  ١٣٣-١٢٩، والتوصــيات )لفصــل ثام
الفصل حادي عشر،    (١٨٣-١٧٤، والتوصيات   )الفصـل عاشـرا بشـأن إنفـاذ الحـق الضماني          (

الفصل حادي عشر، النهج     (١٩٩-١٨٤، والتوصيات   )الـنهج الوحـدوي إزاء تمويل الاحتياز      
الفصــل ثــاني  (٢٢٤-٢١٤ و٢١٢-٢٠٠، والتوصــيات )غــير الوحــدوي إزاء تمويــل الاحتــياز

 )24(.ولا يمس ذلك الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه). عشر بشأن تنازع القوانين
  

   الإلكترونية   الخطابات  
 أو العقد في       طاب كون الخ  ي  القانون على أنه، عندما يشترط أن            هذا  أن ينص   ينبغي -٩

  طاب  ، يستوفى ذلك الشرط بخ      على عواقب لعدم وجود شكل كتابي          ينصشكل كتابي أو    
 من الممكن الإطلاع على المعلومات الواردة فيها بحيث يمكن استخدامها                          كان  إلكتروني إذا       

 . في وقت لاحق    إليها  للرجوع   

                                                                 
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٦انظر المادة  (24) 
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 خطاب أن يـنص القـانون عـلى أنـه، حيـثما يشترط القانون توقيع شخص على                 ينـبغي  -١٠
طاب  الشرط فيما يتعلق بالخ   ذلك أو عقـد أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود توقيع، يستوفى               

 :الإلكتروني في الحالات التالية

 طـريقة لـتحديد هويـة الطـرف وبـيان نـية ذلـك الشخص فيما           اسـتخدمت  إذا )أ( 
 الإلكتروني؛ وطاب  في الخالواردةيتعلق بالمعلومات 

 :الطريقة  كانت  )ب( 

 الإلكتروني بطا الخ أنشئا بـالقدر المناسب للغرض الذي من أجله         به ـ موثوقـا  ‘١‘ 
 أوأو أرسل، في ضوء كل الظروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ 

 )25(،أعلاه) أ( أـا أدت في الحقـيقة الوظـائف المبيـنة في الفقـرة الفرعـية                 أُثبـت  ‘٢‘ 
 .أخرىذاا أو مشفوعة بأدلة بإما 

  
   الأساسية إزاء الضمان      النهوج   -ثالثا  

  الغرض 
هذا    النهوج الأساسية إزاء الضمان هو أن يكفل                   الأحكام المتعلقة ب     من  الغرض   
 : ما يلي   القانون 

انطباقَه على جميع الحقوق المنشأة بالتعاقد في الموجودات المنقولة، التي تضمن                     )أ ( 
 ؛ ")النهج الوظيفي    ("سداد الالتزام أو الوفاء به على نحو آخر              

كفالة معاملة     تنصيصه على الأسلوب المناسب لتنفيذ النهج الوظيفي بغية                )ب( 
 .جميع موفري التمويل وفقا لقواعد تؤدي إلى نتائج متعادلة من الناحية الوظيفية                   

  
  الوظيفي  النهج 

جــا وظيفــيا يشــمل بمقتضــاه جمــيع الحقــوق في الموجــودات القــانون يعــتمد  أن ينــبغي -١١
و آخر، بصرف المـنقولة الـتي يجـري إنشـاؤها بالاتفاق وتضمن سداد التزام أو الوفاء به على نح                

بما في ذلك حقوق (الـنظر عـن شـكل المعاملـة أو الـتعابير الاصطلاحية التي يستخدمها الطرفان         
 أو المحــال إلــيهم في إطــار معاملــة نقــل حــق الملكــية في موجــودات ملموســة لأغــراض الضــمان، 

                                                                 
 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام ٩ من المادة ٣ و٢، انظر الفقرتين ١٠ و٩بالنسبة للتوصيتين  (25) 

 .الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
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حقــوق المحــال إلــيه في إطــار معاملــة إحالــة المســتحقات لأغــراض الضــمان، فضــلا عــن حقــوق  
ع أو المؤجـر التمويـلي في إطـار مختلف أشكال معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات         الـبائ 

وباسـتثناء مـا يـتعلق بـتمويل الاحتياز، ينبغي أن ينفَّذ النهج الوظيفي       ). التمويلـية، عـلى الـتوالي     
بطــريقة تصــنف جمــيع الحقــوق الــتي تضــمن الوفــاء بالــتزام بكوــا حقوقــا ضــمانية وإخضــاعها  

 .ة موحدة من القواعدموع

 :وفيما يتعلق بتمويل الاحتياز، يجوز تنفيذ النهج الوظيفي بإحدى طريقتين هما -١٢

إمـا بطـريقة تصـنف الحقوق في الموجودات المنقولة التي تضمن سداد التزام أو       )أ( 
الوفــاء بــه عــلى نحــو آخــر بكوــا حقوقــا ضــمانية احتــيازية، وتخضِــعها موعــة موحــدة مــن   

 ؛ ")النهج الوحدوي"أو " النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز("واعد الق

 :وإما بطريقة )ب( 

تدخِــل في عــداد الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية جمــيع الحقــوق في الموجــودات    ‘١‘ 
المـنقولة الـتي تضمن سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر، غير حقوق البائع بمقتضى                  

 ية والمؤجر بمقتضى إيجار تمويلي؛اتفاق يحتفظ فيه بالملك

تدخِـل في عداد حقوق الملكية حقوق البائع بمقتضى اتفاق يحتفظ فيه بالملكية           ‘ ٢‘ 
والمؤجـر بمقتضـى إيجـار تمويـلي، ولكنها تخضع حقوق الملكية المذكورة لقواعد تفضي               

ــتعلق ب ــ     ــيما ي ــتائج المحققــة ف ــة مــن الناحــية الوظيفــية للن ــتائج تكــون معادل الحقوق إلى ن
الضـمانية الاحتـيازية، بمـا يكفل معاملة جميع موفري تمويل الاحتياز على قدم المساواة               

النهج غير "مـن هـذه التوصية بكونه   ) ب(يشـار إلى الـنهج الـوارد في الفقـرة الفرعـية          (
 ").النهج غير الوحدوي"أو " الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز

 تلاحــظ أن هــذه التوصــية أعــيد صــياغتها  لعــل اللجــنة تــود أن: ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
لتجسـد الفهـم الـذي اسـتقر لـدى اللجـنة فـيما يـتعلق بالـنهج الوظـيفي والطريقة التي يتعين أن                       

بطــريقة وحدويــة أو غــير وحدويــة؛ انظــر (يــنفذ ــا فــيما يخــص الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية 
 ).]الفصل حادي عشر بشأن تمويل الاحتياز
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  )نفاذه بين الطرفين    ( الضماني   الحق  إنشاء  -رابعا  
  الغرض 

 المقتضيات التي يتوجب    تحديد هوالمـتعلقة بإنشاء الحق الضماني      حكـام   الأ مـن    الغـرض  
 .استيفاؤها لكي يصبح الحق الضماني نافذا بين الطرفين

  
  ∗ عامة  توصيات     -ألف   

   الحق الضماني إنشاء 
 ينشـأ باتفاق يبرم بين     الموجـودات   أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في             ينـبغي  -١٣

 الـتي تكـون لـلمانح، في وقـت إبـرام الاتفاق،             وجـودات الموفي حالـة    . المـانح والدائـن المضـمون     
أما .  في ذلك الوقتوجودات الحق الضماني في تلك الم  ينشـأ حقـوق فـيها أو صـلاحية رهـنها،          

فيها أو على صلاحية     المـانح، بعـد ذلك الوقت، على حقوق          يحصـل  الـتي    وجـودات في حالـة الم   
 أو على حقوق فيها في تلك الموجودات عندما يحصل المانح على  الضمانيرهـنها، فينشـأ الحـق       

 .ها رهنصلاحية
  

  الحد الأدنى لمحتوى اتفاق الضمان    
 :ينبغي أن ينص القانون على أن اتفاق الضمان يجب أن يحتوي على ما يلي -١٤

 الحق الضماني؛أن يجسد عزم الطرفين على إنشاء  )أ( 

 أن يحدد هوية الدائن المضمون والمانح؛ )ب( 

 أن يصف الالتزام المضمون؛ )ج( 

ــتها في حــدود        )د(  ــتعرف هوي ــريقة تســمح ب ــرهونة بط أن يصــف الموجــودات الم
 .المعقول

لعـل اللجـنة تـود أن تلاحـظ أن التعليق سيشرح أن الوصف لا     : ملاحظـة إلى اللجـنة   [ 
إذ يكفــي أن يــرد وصــف عــام لــلموجودات إمــا بحســب الفــئة أم  . يحــتاج إلى أن يكــون محــددا

                                                                 
تنطبق التوصيات العامة على الحقوق الضمانية في جميع أنواع الموجودات التي يشملها الدليل، بالصيغة المعدلة   ∗ 

 .بالتوصيات التي تخص الموجودات تحديدا
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جمـــيع "أو " معـــدات"أو " أثـــاث مكـــتبي"أو " أثـــاث"أو " مكتـــب"مـــثلا (الـــنوع أم الصـــنف 
 ").جميع المخزونات الحالية أو الآجلة"أو " الموجودات الحالية أو الآجلة

 تسـمح للدائــن  ٥٧مـن التوصــية  ) أ(ولعـل اللجــنة تـود أن تلاحــظ أن الفقـرة الفرعــية     
ولعلها . المضـمون، لدواعـي السـرية، أن يتجنـب كشـف اسمـه في الإشـعار الذي يتعين تسجيله          

تـود أيضـا أن تـنظر فـيما إذا كـان يكفـي، للأسـباب ذاـا، أن يحدد اتفاق الضمان ممثلَ الدائن            
 ].المضمون بدلا من الدائن المضمون نفسه

  
   الاتفاق الضماني شكل  

ــبغي -١٥ ــنصين ــانون عــلى أن ا  أن ي ــاق الضــمان   الق ــفويا إذا كــان  يكــونأن وز يجــتف  ش
 الاتفاقوبخلاف ذلك، يجب أن يبرم      . رهونةالمموجودات  الدائـن المضـمون لـل     مشـفوعا بحـيازة     

 . حق ضمانيإنشاءمسار التصرفات بين الطرفين، نية المانح على ضوء أو يثبت بكتابة تبين، 
  
   الضماني ضمونة بالحق المالالتزامات 

ــانون عـــلى أنّ الحـــق الضـــماني يجـــوز   ينـــبغي -١٦  يضـــمن أي نـــوع مـــن  أن أن يـــنص القـ
المشروط منها أو غير ، أو غير القابل للتحديد الالـتزامات، الحاضـر مـنها والآجـل، المحـدد مـنها             

 .المشروط، الثابت أو المتغير
  

   الضماني لحق لالخاضعة الموجودات 
ــبغي -١٧ ــانون عـــلى أن ا ينـ  أن يشـــمل أي نـــوع مـــن  يجـــوز الضـــماني لحـــق أن يـــنص القـ

ويجــوز أن .  في الموجــوداتاــزأة غــير قــوقالموجــودات، بمــا في ذلــك أجــزاء الموجــودات والح 
 قــد ، في وقــت إبــرام الاتفــاق الضــماني،تكــون الضــماني الموجــودات الــتي ربمــا لا قيشــمل الحــ

 رهنها صلاحية قد آلت إليه  نشـأت بعـد، أو ربمـا لا يكـون المـانح قـد امـتلكها بعد أو لم تكن                   
وينبغي الحد من أي استثناءات من هذه . المانحويجـوز أيضـا أن يشـمل جمـيع موجودات         . بعـد 

 . ومحددةواضحةالقواعد وأن تبين في القانون بطريقة 

، لا يلغي ٢٥-٢٣أنه، باستثناء ما تنص عليه التوصيات  أن يـنص القانون على      ينـبغي  -١٨
ر مـا تحـد مـن إنشـاء أو إنفـاذ الحـق الضـماني في أنـواع محددة من                    أحكـام أي قـانون آخـر بقـد        

 .الموجودات، أو من قابلية نقلها
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  ضماني في العائداتال قالح استمرار
 عائداا  يشمل يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الموجودات المرهونة             أن ينـبغي  -١٩

على   يتفق الطرفان في الاتفاق الضماني ما لم،)بما في ذلك عائدات العائدات   ( للـتحديد القابلـة   
 .خلاف ذلك

  
   الممزوجة العائدات 

 أو في قودفي شكل نهي  يـنص القـانون عـلى أنه عندما تكون العائدات التي       أن ينـبغي  -٢٠
 أخرى من نفس النوع بحيث وجودات في حسـاب مصـرفي قـد مزجت بم    مودعـة شـكل أمـوال     

 وجوداتن يعــامل مــبلغ العــائدات قــبل مــزجها بــالم  للــتحديد، ينــبغي أقابلــةلم تعــد العــائدات 
غـير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي     .  قابلـة للـتحديد بعـد المـزج        عـائدات الأخـرى مباشـرة باعتـباره       

 مـبلغ العـائدات، في أي وقـت بعـد المـزج، فيجـب معاملة المبلغ الإجمالي       مـن  أقـل    لـلموجودات 
ه الأدنى، إضافة إلى مبلغ أي عائدات    الـذي يكـون فـيه مـبلغها في حـد           الوقـت  في   موجوداتلـل 

 . لاحقا، باعتباره عائدات قابلة للتحديدوجوداتبالممزجت 
  
   واستمراره فيه  ضماني في ملحق  ال قالح إنشاء 

 الملموسة التي وجودات في المضماني أن يـنص القـانون عـلى أنه يجوز إنشاء حق           ينـبغي  -٢١
 الملموسة التي تصبح وجودات في الميستمر تكـون مـلحقا في وقـت إنشـاء الحـق الضـماني أو أن        

 غـير المـنقولة بموجب هذا      وجـودات  ضـماني في مـلحق الم      حـق ويجـوز إنشـاء     . مـلحقا فـيما بعـد     
 . يحكم الممتلكات غير المنقولةالذيالقانون أو بموجب القانون 

  
  ضماني في كتلة بضاعة أو في منتج   ال قاستمرار الح  

 ملموسة قبل موجوداتن الحق الضماني الذي ينشأ في    يـنص القـانون على أ      أن ينـبغي  -٢٢
ــتج يســتمر في كــتلة البضــاعة     ويقتصــر الحــق .  في المنــتجأوأن تمــزج في كــتلة بضــاعة أو في من

 قبل أن تصبح جزءا وجودات الم قيمةالضـماني الـذي يستمر في كتلة البضاعة أو في المنتج على             
 .من كتلة البضاعة أو المنتج مباشرة
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   الموجودات تحديدا        تخص   صيات   تو  -باء  
 وإحالة المستحقات الآجلة وأجزاء المستحقات للمستحقات الإحالة الإجمالية نفاذ 

  المستحقاتوالمصالح غير ازأة في 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٣

 الـــتعاقدية غـــير المعيـــنة تحديـــدا والمســـتحقات الآجلـــة  المســـتحقات إحالـــة أن )أ( 
 المصـالح غـير ازأة في المستحقات تكون نافذة بين المحيل والمحال             أون المسـتحقات    والأجـزاء م ـ  
 بالمستحق، ما دام من الممكن وقت الإحالة أو، في حالة المستحقات الآجلة،    المديـن إلـيه وتجـاه     

  عزوها إلى الإحالة التي تتصل بها؛نشوئها،عند 

ة تكون نافذة دون حاجة إلى  أو أكـثر مـن المستحقات الآجل     واحـد  إحالـة    أن )ب( 
 )26(. مستحق على حدة، ما لم يتفق على خلاف ذلككلاتخاذ إجراء جديد لإحالة 

  
   التي تجري رغم وجود شرط بعدم الإحالة     المستحقات إحالة نفاذ 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٤

المدين بالمستحق   نـافذة بـين المحيل والمحال إليه وتجاه          المسـتحقات  إحالـة    تكـون  )أ( 
 بـين المحيل الأول أو أي محيل لاحق والمدين بالمستحق أو أي        اتفـاق بصـرف الـنظر عـن وجـود         

 شكل من الأشكال من حق المحيل في إحالة مستحقاته؛بأيمحال إليه لاحق يحد  

 التوصـية مـا يمـس بـأي الـتزام أو مسـؤولية على المحيل من جراء                 هـذه  في   لـيس  )ب( 
من هذه التوصية، لكن الطرف الآخر في ذلك     ) أ( في الفقـرة الفرعـية       المذكـور انـتهاك الاتفـاق     

ــ ليجــوزالاتفــاق لا  . ه أن يلغــي العقــد الأصــلي أو عقــد الإحالــة بحجــة ذلــك الإخــلال وحــده  ـ
  غير طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا رد أنه كان على علم بالاتفاق؛شخصيكون أي  ولا

 : على إحالات المستحقات التوصية إلاهذه تنطبق لا )ج( 

 غير الخدمات   خدمات عـن عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو            الناشـئة  ‘١‘ 
  أو إيجارها؛ أومنقولةالمالية أو إيجارها أو عقد تشييد أو عقداً لبيع ممتلكات غير 

 فكرية أخرى أو ممتلكات عـن عقـد أصـلي لبـيع ممـتلكات صـناعية أو          الناشـئة  ‘٢‘ 
 كية أو إيجارها أو الترخيص باستخدامها ؛معلومات امتلا

                                                                 
 .حالة المستحقات من اتفاقية الأمم المتحدة لإ١٠-٨، انظر المواد ٢٥-٢٣بالنسبة للتوصيات  (26) 
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  ائتمان؛بطاقة تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة التي ‘٣‘ 

 السداد عملا الواجبة تسـتحق للمحـيل عند التسوية الصافية للمدفوعات          الـتي  ‘٤‘ 
 .باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين

  
ة يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول  شخصي أو حق ملكيحق حق ضماني في إنشاء 

  موجود غير ملموس آخرأو أي 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٥

 تلقائـيا أي دائـن مضـمون لديـه حـق ضـماني في مستحق أو صك قابل            يتمـتع  )أ( 
ذا القــانون بــأي حــق شخصــي أو حــق مشــمول به ـ أو أي موجــود غــير مــلموس آخــر للـتداول 
 أو أداءه الموجود غير الملموس المستحق أو الصك القابل للتداول أو      يضـمن سـداد ذلك     ملكـية 
  نحو آخر،  دون أن يتخذ المانح أو الدائن المضمون أي إجراء آخر؛على

 الشخصـي أو حـق الملكـية تعهـدا مسـتقلا، يمـتد الحق الضماني               الحـق  كـان    إذا )ب( 
عهد المستقل، ولكن لا يمتد إلى الحق في  بمقتضى التالمتأتيةالعائدات الحـق في تقاضي     تلقائـيا إلى    

  المستقل؛ التعهدالسحب بموجب ذلك 

 التوصـية أي حق في ممتلكات غير منقولة يكون، بموجب قانون            هـذه  تمـس    لا )ج( 
 بشـكل منفصـل عـن أحـد المسـتحقات أو الصـكوك القابلـة للتداول أو غير                 لـنقل  ل قـابلا ،  آخـر 
 قد يضمنها؛  التي الموجودات غير الملموسة منذلك 

 مضـمون لديه حق ضماني في مستحق أو صك قابل للتداول            دائـن  أي   يتمـتع  )د( 
 يتناولـها هذا القانون بأي حق شخصي أو حق ملكية         أخـرى أو أي موجـودات غـير ملموسـة         

 أو أداءه على الموجود غير الملموس الآخر للتداول أو    القابليضـمن سـداد المسـتحق أو الصـك          
 والمدين بالمستحق أو الملتزم بالصك القابل للتداول المانح أي اتفاق بين    نحـو آخـر، بالـرغم مـن       

 شـكل مـن الأشـكال مـن حـق المـانح في إنشاء حق       بـأي  يحـد  الموجـود غـير المـلموس الآخـر    أو  
، أو في أي حق     الموجود غير الملموس الآخر    أو   للـتداول ضـماني في المسـتحق أو الصـك القـابل           

الموجــود غــير  القــابل للــتداول أو الصــكالمســتحق أو شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن ســداد   
  أو أداءه على نحو آخر؛الملموس الآخر

 التوصـية مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية عـلى عـاتق المـانح عن         هـذه  في  لـيس  )ه( 
مـن هـذه التوصـية، ولكـن لا يجوز للطرف     ) د( في الفقـرة الفرعـية   المذكـور الإخـلال بالاتفـاق     

أن يلغـي العقـد الـذي ينشـأ عنه المستحق أو الصك القابل للتداول أو              الاتفـاق الآخـر في ذلـك      
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 أو الاتفـاق الضـماني المنشـئ لـلحق الضماني الشخصي أو الحق              ،الموجـود غـير المـلموس الآخـر       
ولا يكــون أي شــخص غــير طــرف في  .  بحجــة ذلــك الإخــلال وحــده الممــتلكاتالضــماني في 

 الاتفاق؛ أنه كان على علم بردذلك الاتفاق مسؤولا 

مــن هــذه التوصــية إلا عــلى الحقــوق ) ه(و) د( الفقــرتان الفرعيــتان تســري لا )و( 
 : الأخرىالموجودات غير الملموسة الصكوك القابلة للتداول أو أوالضمانية في المستحقات 

 غير الخدمات   خدمات عـن عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو            الناشـئة  ‘١‘ 
  أو إيجارها؛منقولةد تشييد أو عقداً لبيع ممتلكات غير المالية أو إيجارها أو عق

 فكــرية أخــرى أو لكــيةم عــن عقــد أصــلي لبــيع ممــتلكات صــناعية أو  الناشــئة ‘٢‘ 
 معلومات امتلاكية أو إيجارها أو الترخيص باستخدامها؛

  بطاقة ائتمان؛بواسطة تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى التي ‘٣‘ 

 الســداد عمــلا الواجــبة للمحــيل بعــد التســوية الصــافية لــلمدفوعات المســتحقة ‘٤‘ 
 باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين؛

مــن هــذه التوصــية أي واجــبات عــلى المــانح تجــاه ) أ( الفرعــية الفقــرة تمــس لا )ز( 
 ؛الموجود غير الملموس الآخر بالصك القابل للتداول أو الملتزمالمدين بالمستحق أو 

 يكون هناك إخلال بالآثار التلقائية المترتبة بمقتضى الفقرة الفرعية   لا مـا  بقـدر  )ح( 
، لا تمس هذه التوصية أي اشتراط يقتضيه قانون ٤٩ وبمقتضـى التوصـية    التوصـية مـن هـذه     ) أ(

ويتصـل بشـكل أو تسـجيل إنشـاء حق ضماني في أي موجودات، يضمن سداد مستحق                 آخـر   
ذا القانون، أو أداءه على به آخـر غير مشمول موجـود غـير مـلموس     للـتداول أو  قـابل أو صـك   
 .نحو آخر

  
   في حساب مصرفي  المودعة  الأموال  تقاضي حق ضماني في حق   إنشاء 

 الأمــوال المودعــة في تقاضــي يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في حــق  أن ينــبغي -٢٦
ع يحد بأي  مصـرفي يكون نافذا بصرف النظر عن أي اتفاق بين المانح والمصرف الودي             حسـاب 

غير أنه ليس على المصرف .  مـن الأشـكال مـن حـق المـانح في إنشاء ذلك الحق الضماني      شـكل 
 واجـب أن يعـترف بـالدائن المضـمون، ولا يفـرض عـلى نحو آخر على المصرف الوديع                    الوديـع 

للاطــلاع عــلى حقــوق  ( الــتزام فــيما يــتعلق بــالحق الضــماني دون موافقــة المصــرف الوديــع   أي
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الفصـــل تاســـعا بشـــأن حقـــوق  (١٢٣ و١٢٢ع والـــتزاماته، انظـــر التوصــيتين   الوديـــالمصــرف 
 ).الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا

  
  بمقتضى تعهد مستقل     متأتية عائداتحق تقاضي  ضماني في  الق الح إنشاء 

جواز قيام المستفيد من تعهد مستقل بإنشاء حق ضماني  يـنص القـانون على       أن ينـبغي  -٢٧
ــد مســتقل ،     في الحــق في  ــائدات بمقتضــى تعه حــتى إذا لم يكــن الحــق في الســحب    تقاضــي ع

بمقتضـى الـتعهد المسـتقل في حـد ذاتـه قـابلا للإحالة بمقتضى القانون والممارسة اللذين يحكمان             
بمقتضــى المتأتــية العــائدات الحــق في تقاضــي  حــق ضــماني في إنشــاءولــيس  .الــتعهدات المســتقلة

 . السحب بمقتضى تعهد مستقلتعهد مستقل إحالة للحق في
  
في الموجودات الملموسة المشمولة ضماني في مستند قابل للتداول الق الح استمرار 

  للتداولبالمستند القابل 
يســتمر في ضــماني في مســتند قــابل للــتداول  الق الحــينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن   -٢٨

ــزا للبضــائع،    المشــمولة بذلــك المســتند، شــريطة أن ي  الموجــودات الملموســة  كــون المُصــدر حائ
 .بشكل مباشر أو غير مباشر، وقت إنشاء الحق الضماني في المستند

  
   الضماني تجاه الأطراف الثالثة        الحق   نفاذ -خامسا   

  الغرض   
حكام المتعلقة بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة هو وضع أساس      الألغـرض من    ا 

 :لتنبؤ به ومنصف وناجع، من خلاللترتيب الأولويات على نحو قابل ل

اقتضـاء التسـجيل كشـرط سـابق لنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، ما           )أ( 
ــبارات الموازنــة      عــدا عــندما تكــون الاســتثناءات مــن التســجيل وبدائلــه مناســبة في ضــوء الاعت

 المتعلقة بالسياسات التجارية؛

عمومــي يكــون بســيطا ونــاجع إنشــاء إطــار قــانوني لاســتحداث نظــام ســجل  )ب( 
 .التكلفة وفعالا لتسجيل الإشعارات المتعلّقة بالحقوق الضمانية، ودعم ذلك النظام
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  عامة   توصيات     -ألف   
   النفاذ تجاه الأطراف الثالثةتحقيق 

 يـنص القـانون على أن الحق الضماني لا يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا         أن ينـبغي  -٢٩
 إحدى الطرائق المشار إليها في التوصية       تحقـيق نفـاذه تجـاه تلك الأطراف       بعـت في     وات أُنشـئ إذا  
 .٣٥ أو ٣٤ أو ٣٢
  
   تجاه المانحالثالثة الحق الضماني الذي ليس نافذا تجاه الأطراف  نفاذ 

 يـنص القــانون عـلى أن الحـق الضــماني الـذي أنشـئ يكــون نـافذا بـين المــانح        أن ينـبغي  -٣٠
 . الثالثةالأطراف وإن لم يكن نافذا تجاه والدائن المضمون حتى

  
  الموجود المرهوننقل  بعدنفاذ تجاه الأطراف الثالثة ال استمرار  

 يـنص القانون على أنه، بعد نقل حق غير الحق الضماني في موجود مرهون،           أن ينـبغي  -٣١
 راهــنا قلن تجــاه الأطــراف الثالــثة في وقــت ال ــالــنافذفي الموجــود المــرهون يظــل الحــق الضــماني  

الفصــل ســابعا بشــأن أولويــة الحــق   (٧٨-٧٦ التوصــياتلــلموجود، باســتثناء مــا تــنص علــيه  
 .٦٢، ويظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة، باستثناء ما تنص عليه التوصية )الضماني

ــود أن  : ملاحظــة إلى اللجــنة [   التوصــياتالقصــد مــن وراء   أنّ تلاحــظلعــل اللجــنة ت
 على القارئ، الطرائق تسهيلاقواعد ذات الصلة بل أن تسرد،      على ال  أن تـنص   لـيس    ٣٦‐٣٢

 التوصـيات التالـية الـتي تـنص على        إلىذ تجـاه الأطـراف الثالـثة وأن تحـيل           نفاالمخـتلفة لتحقـيق ال ـ    
 .]القواعد ذات الصلة

  
  الثالثةنفاذ تجاه الأطراف ال عامة لتحقيق  طريقةالتسجيل ك 

ق الضماني يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إذا                     أن ينص القانون على أن الح          ينبغي -٣٢
 العام المشار إليه في التوصيات         الضمانية    يتعلق بالحق الضماني في سجل الحقوق          إشعار   سجل 
 .)الفصل سادسا بشأن نظام السجل           (٧٢-٥٤

 حقا ضمانيا وليس       ينشئ   أن ينص القانون على أن تسجيل الإشعار لا              ينبغي -٣٣
 .ضماني   ضروريا لإنشاء حق      
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  ستثناء منه الاو  تجاه الأطراف الثالثةنفاذاللتحقيق  لتسجيل  عن ابديلة ال طرائقال 
 : أن ينص القانون على ما يلي        ينبغي -٣٤

 نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق           الضماني    أيضا جعل الحق    يمكن )أ ( 
 :البديلة التالية  

، على النحو       انب الدائن المضمون     بحيازا من ج    ت الملموسة،     الموجودا   في  ‘١‘ 
 ؛ ٣٧ التوصية في  عليه المنصوص   

الدائن    ستند قابل للتداول، بحيازة         المشمولة بم    ت الملموسة    الموجودا   في  ‘٢‘ 
 ؛ ٥٣-٥١ على النحو المنصوص عليه في التوصيات             لمستند،   المضمون ل   

 أو للتأشير        متخصص    المنقولة الخاضعة للتسجيل في سجل                وجودات    الم في  ‘٣‘ 
  المنصوص    على شهادة ملكية، بواسطة ذلك التسجيل أو التأشير، على النحو                             شأا    ب

 ؛ ٣٨ التوصية  عليه في    

 على النحو     بالسيطرة،     أموال مودعة في حساب مصرفي،             في تقاضي    حق   في  ‘٤‘ 
 ؛ ٤٩نصوص عليه في التوصية      الم

 ،نقولة غير الم  الممتلكاتفي سجل    غـير منقولة، بالتسجيل      بممـتلكات  مـلحق    في ‘٥‘ 
 ؛٤٣ التوصية فينصوص عليه على النحو الم

 : الثالثة   الأطراف     الحق الضماني نافذا تلقائيا تجاه               يكون   )ب ( 

 الأصـلية نــافذا  المـرهونة  العـائدات، إذا كـان الحـق الضـماني في الموجـودات      في ‘١‘ 
 ؛٤٠و ٣٩ التوصيتينتجاه الأطراف الثالثة، على النحو المنصوص عليه في 

الموجودات التي تصبح  مـنقولة، إذا كـان الحق الضماني في       بممـتلكات ق   مـلح  في ‘٢‘ 
نصوص عليه في  على النحو الم الثالـثة قـبل أن تصبح ملحقا،   الأطـراف  نـافذا تجـاه      مـلحقة 

 ؛٤٢التوصية 

الموجــودات اهــزة أو  إذا كــان الحــق الضــماني في منــتجٍ، كــتلة بضــائع أو في ‘٣‘ 
 قبل أن تصبح جزءا من كتلة البضائع أو المنتج،   الثالـثة ف   نـافذا تجـاه الأطـرا      الممـزوجة 

 ؛٤٤ التوصيةعليه في على النحو المنصوص 

ــدى حــدوث تغــيير في مكــان    الموجــودات في ‘٤‘  ــنقولة، ل ــانح وجــوداتالم الم  أو الم
 ؛٤٥نصوص عليه في التوصية على النحو المليصبح المكان هو هذه الدولة، 



 

 32 
 

 A/CN.9/637

ق شخصي أو حق ملكية يكفل سداد مستحق أو       الحـق الضماني في ح     يكـون  )ج( 
 نــافذا تجــاه ،عــلى نحــو آخــرالوفــاء بــه  أو موجــود غــير مــلموس آخــر  أو للــتداولصــك قــابل 

 .٤٨ في التوصية عليه على النحو المنصوصالأطراف الثالثة 
  

 بمقتضى تعهد مستقل متأتية عائدات الحق في تقاضي ضماني في الق الح تحقيق نفاذ طريقة 
   الأطراف الثالثةتجاه
 الحق   يصبح  ، لا   ٤٨ التوصية   عليه  تنص  أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما                ينبغي -٣٥

 الأطراف الثالثة      تجاه بمقتضى تعهد مستقل نافذا         متأتية عائدات    الحق في تقاضي      الضماني في      
 .٥٠ في التوصية    عليه  على النحو المنصوص        إلا بالسيطرة،     

  
   تجاه الأطراف الثالثةالموجوداتأنواع مختلفة من  الحق الضماني في  ذ نفال مختلفة طرائق 

 يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز اسـتخدام طـرائق مخـتلفة مـن أجـل تحقيق نفاذ               أن ينـبغي  -٣٦
 مـن الموجـودات المـرهونة تجـاه الأطـراف الثالـثة، سواء أكانت         مخـتلفة أنـواع   الحـق الضـماني في      
 .فس الاتفاق الضماني أم لا عملا بنمرهونةتلك الموجودات 

  
   الحيازةبواسطة ملموسة تجاه الأطراف الثالثة   وجودات  ضماني في مالق الح نفاذ 

 الملموسة     وجودات   المفي أن ينص القانون على أنه يجوز جعل الحق الضماني            ينبغي -٣٧
، أو    ٣٢  في التوصية  عليه على النحو المنصوص       نافذا تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل         

 . لتلك الموجودات     الدائن المضمون     حيازة  عن طريق   
  
 تسجيل متخصص أو نظام نظامات منقولة يوجد بشأا وجودضماني في مالق الح نفاذ 

  شهادات ملكية تجاه الأطراف الثالثة
 المـــنقولة الخاضـــع وجـــودات يـــنص القـــانون عـــلى أنّ الحـــق الضـــماني في الم أن ينـــبغي -٣٨

 يجوز آخر أو للتأشـير بشـأنه عـلى شهادة ملكية بموجب قانون            تخصـص مللتسـجيل في سـجل      
  في التوصــية علــيه عــلى الــنحو المنصــوص الأطــراف الثالــثة بواســطة التســجيل تجــاهجعلــه نــافذا 

 :، أو بواسطة ما يلي٣٢

  في السجل المتخصص؛ أو         التسجيل  )أ ( 

 . على شهادة الملكية      بشأنه  التأشير  )ب( 
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  الثالثة في العائدات تلقائيا تجاه الأطراف ضمانيالق الح نفاذ 
 في موجودات مرهونة نافذا  الضماني أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحـق                ينـبغي  -٣٩

بما فيها ( من الموجودات المرهونة عـائدات تجـاه الأطـراف الثالـثة، يكـون الحـق الضـماني في أي              
عندما تنشأ العائدات، شريطة أن تكون     الثالثة   الأطرافنافذا تجاه   ) أي عـائدات مـن العائدات     

 أو أن تكـون العائدات مؤلفة من نقود أو  مسـجل  إشـعار   فيالعـائدات موصـوفة بطـريقة عامـة         
 . أموال مودعة في حساب مصرفيتقاضي أو حقوق في للتداولمستحقات أو صكوك قابلة 

واع إذا كانـــت العـــائدات غـــير موصـــوفة في الإشـــعار المســـجل أو لا تـــتألف مـــن أن ـــ  -٤٠
، يكـــون الحـــق الضـــماني في العـــائدات نـــافذا تجـــاه ٣٩الموجـــودات المشـــار إلـــيها في التوصـــية 

 بعــد نشــوء العــائدات وعــلى مــن الأيــام] يجــري تحديدهــاوجــيزة زمنــية  دةلمــ[ الثالــثةالأطــراف 
 تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المشار إليها في التوصية        نافذاالـدوام بعـد ذلـك، إذا جعل         

 . انقضاء تلك المدةقبل ٣٤ أو ٣٢
  

  ضماني في ملحق تلقائيا تجاه الأطراف الثالثةال قالح نفاذ  
 يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحق الضماني في موجودات ملموسة نافذا       أن ينـبغي  -٤١

 الضمانيالموجودات ملحقا، يظل الحق تلك  الثالـثة في الوقـت الـذي تصـبح فيه         الأطـراف تجـاه   
 .اه الأطراف الثالثة بعد ذلكنافذا تج

  
 نظام شهادات أوضماني في ملحق يوجد بشأنه نظام تسجيل متخصص الق الح نفاذ 

  ملكية تجاه الأطراف الثالثة
 الخاضـع  يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في مـلحق لممـتلكات مـنقولة         أن ينـبغي  -٤٢

يجوز آخر كية بموجب قانون    أو للتأشـير بشـأنه عـلى شهادة مل         متخصـص للتسـجيل في سـجل      
 أو بواسطة  ٤١ الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو المنصوص عليه في التوصية           تجـاه جعلـه نـافذا     

 :يليما 

  في سجل متخصص؛ أوالتسجيل )أ( 

 . بشأنه على شهادة الملكيةالتأشير )ب( 

قولة يجوز   الحـق الضـماني في ملحق لممتلكات غير من         أن أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٤٣
 أو بواسطة  ٤١ تلقائيا على النحو المنصوص عليه في التوصية         الثالثةجعلـه نـافذا تجـاه الأطراف        

 . غير المنقولةالممتلكاتالتسجيل في سجل 
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 نفاذ الحق الضماني في كتلة بضائع أو منتج تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة
 

اني في موجودات ملموسة نافذا ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحق الضم        -٤٤
تجـاه الأطـراف الثالـثة عـندما يصـبح جـزءا مـن كـتلة بضـائع أو منتج، فإن الحق الضماني الذي            
يسـتمر في كـتلة البضائع أو المنتج يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة، على النحو المنصوص عليه                

 ).الفصل رابعا بشأن إنشاء الحق الضماني (٢٢في التوصية 
  
   إلى هذه الدولةنفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغير المكانال مراريةاست
 يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في موجود مرهون نافذا تجاه          أن ينـبغي  -٤٥

 بموجـب قـانون الدولـة التي يوجد فيها مكان الموجود المرهون أو مكان المانح               الثالـثة الأطـراف   
وتغــير ذلــك المكــان إلى هــذه  ) نطــبق بمقتضــى أحكــام تــنازع القوانــين أيهمــا يحــدد القــانون الم(

دة لم[ الأطـراف الثالـثة بموجب قانون هذه الدولة          تجـاه  فـإن الحـق الضـماني يظـل نـافذا            ،الدولـة 
وإذا اســتوفيت مقتضــيات قــانون هــذه . تغيرالــ بعــد مــن الأيــام] يجــري تحديدهــا وجــيزة زمنــية
 الضماني الحق فإن ،اه الأطراف الثالثة قبل اية تلك المدة لجعـل الحـق الضـماني نـافذا تج     الدولـة 

 أي قاعدة من ولأغراض. يظـل بعـد ذلك نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب قانون هذه الدولة        
 أو تكون طريقة أخرى     الأولويةقواعـد هذه الدولة يكون فيها وقت التسجيل ذا صلة بتحديد            

 يكون ذلك الوقت هو الوقت الأولوية،ذات صلة بتحديد لتحقـيق الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة     
 كان يوجد التي بموجب قانون الدولة التسـجيل أو الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة     فـيه    تحقـق الـذي   

 المرهونة أو مكان    الموجوداتفـيها مكـان الموجـودات المـرهونة أو مكان المانح قبل تغير مكان               
 .المانح إلى هذه الدولة

  
 ضماني تجاه الأطراف الثالثة لدى تغير طريقة النفاذالق الحنفاذ  استمرارية

   الأطراف الثالثةتجاه
ــبغي -٤٦ ــثة يكــون      أن ين ــانون عــلى أن نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثال  يــنص الق

 تغيير في الطريقة التي يجعل بها نافذا تجاه الأطراف الثالثة، شريطة أن لا     حدوثمسـتمرا رغـم     
 . وقت يكون فيه الحق الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة هناكيكون
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   المسبق التسجيلنفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو ال انقطاع
ضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة    الق الح ـ يـنص القـانون عـلى أنـه إذا جعـل          أن ينـبغي  -٤٧

 فـيجوز أن يعــاد  ،لثالــثة لـيس الحـق الضــماني نـافذا فــيها تجـاه الأطـراف ا     فــترةووجـدت لاحقـا   
 من الثالثةوفي تلك الحالة يبدأ سريان النفاذ تجاه الأطراف .  تجـاه الأطـراف الثالـثة      الـنفاذ إنشـاء   

 إذا انتهى على النحو المنصوص عليه في التوصية   وبالمثل. إنشاؤه فيه   يعادالوقـت اللاحـق الذي      
 الضماني على النحو لحقاتسجيل أجري قبل إنشاء ) الفصـل سادسـا بشـأن نظام السجل       (٦٦

وفي تلـك الحالـة يبدأ    . التسـجيل  فـيجوز أن يعـاد إنشـاء ذلـك           ٦٤المنصـوص علـيه في التوصـية        
 . الحق الضمانيبشأنجديد سريان التسجيل من الوقت الذي يسجل فيه إشعار 

  
  تحديدا   تخص الموجودات         توصيات     -باء  

د مستحق أو صك قابل  في حق شخصي أو حق ملكية يضمن سداالضماني الحق نفاذ 
  آخر تجاه الأطراف الثالثةموجود ملموس  أي أوللتداول 

 مســتحق أو صــك قــابل في أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني ينــبغي -٤٨
 فإن ، الأطراف الثالثةتجاهذا القانون نافذا مشمول بهللـتداول أو أي موجـود غير ملموس آخر         

ــنفاذ تجــاه الأطــراف ال   ــثةذلــك ال  يمــتد إلى أي حــق شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن ســداد    ثال
 عــلى نحــو الوفــاء بــه الآخــر أو الموجــود غــير المــلموس  أو الصــك القــابل للــتداول أو  المســتحق

وإذا كان الحق الشخصي أو حق .  المـانح أو الدائـن المضـمون إجراء آخر   يـتخذ آخـر، دون أن     
عائدات الحق في تقاضي ثالثة يمتد تلقائيا إلى  فـإن نفـاذه تجاه الأطراف ال       مسـتقلا الملكـية تعهـدا     

مــن ) ب(ولكــن، عــلى نحــو مــا تــنص علــيه الفقــرة الفرعــية     (المســتقلبمقتضــى الــتعهد متأتــية 
 الضماني إلى الحق في     الحق لا يمتد     مـن الفصـل رابعـا بشـأن إنشـاء الحق الضماني،            ٢٥التوصـية   

ــتعهد المســتقل   ــنقولة   في بحــق ولا تمــس هــذه التوصــية  ). الســحب بمقتضــى ال ــتلكات غــير م  مم
 عــن مســتحق أو صــك قــابل  منفصــل، قــابلا للإحالــة عــلى نحــو  آخــريكــون، بموجــب قــانون 

 .آخر قد يضمنهموجود غير ملموس للتداول أو 
  

  حساب مصرفيفي أموال مودعة تقاضي الحق الضماني في حق نفاذ 
   الأطراف الثالثةتجاه
 أموال مودعة في    في تقاضـي  ق  الح ـ في   الضـماني   أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق          ينـبغي  -٤٩

 الثالثة بواسطة التسجيل على النحو المنصوص       الأطرافحسـاب مصـرفي يجوز جعله نافذا تجاه         
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ــتعلق بحــق    حصــول أو بواســطة ٣٢علــيه في التوصــية   الدائــن المضــمون عــلى الســيطرة فــيما ي
 . الحساب المصرفيفي الأموال المودعة تقاضي

  
بمقتضى تعهد مستقل تجاه الأطراف  متأتية عائدات حق تقاضي اني في  الضمالحق نفاذ 

  الثالثة
، لا يجوز جعل ٤٨ يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء ما تنص عليه التوصية             أن ينـبغي  -٥٠

بمقتضـى تعهـد مسـتقل نافذا تجاه الأطراف    متأتـية  عـائدات  الحـق في تقاضـي    في   الضـماني الحـق   
عائدات بالحق في تقاضي  المضمون على السيطرة فيما يتعلق الدائنالثالـثة إلا بواسـطة حصول       

 .بمقتضى تعهد مستقلمتأتية 
  
 ستندبم موجودات مشمولة الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في نفاذ 

   للتداول تجاه الأطراف الثالثةقابل
اول يجـوز جعله     يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في مسـتند قـابل للـتد                  أن ينـبغي  -٥١

 أو ٣٢ الثالـثة بواسـطة التسـجيل عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في التوصية          الأطـراف نـافذا تجـاه     
 . الدائن المضمون على حيازة المستندحصولبواسطة 

 يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في مستند قابل للتداول نافذا       أن ينـبغي  -٥٢
المســتند يكــون ب الموجــودات المشــمولةضــماني المقـابل لـــه في   الثالــثة فــإن الحــق الالأطــرافتجـاه  
المســـتند القـــابل للـــتداول وفي الفـــترة الـــتي يشـــمل فـــيها .  أيضـــا تجـــاه الأطـــراف الثالـــثةنـــافذا

نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بواســطة  وجــودات  جعــل الحــق الضــماني في الم يجــوز موجــودات،
 . على حيازة المستندالمضمونحصول الدائن 

 يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في المستند القابل للتداول الذي جعل        أن ينـبغي  -٥٣
 تجاه الأطراف الثالثة بواسطة حصول الدائن المضمون على حيازة المستند يظل نافذا تجـاه نـافذا   

 ذلكبعد أن يتم التنازل عن      مـن الأيـام     ] يجـري تحديدهـا   وجـيزة   زمنـية    دةلم ـ[الأطـراف الثالـثة     
 الــتي يشــملها المســتند القــابل  وجــودات لصــالح المــانح أو شــخص آخــر لغــرض بــيع الم  المســتند
 .المطاف أو استبدالها أو تحميلها أو تفريغها أو التعامل بها بطريقة أخرى في اية للتداول
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   السجل  نظام -سادسا 
  الغرض 

نية حكـام المـتعلقة بـنظام السـجل هـو إنشـاء سجل عام للحقوق الضما         الأ مـن  الغـرض  
 :والغرض من نظام السجل هو توفير ما يلي. تشغيلهوتنظيم 

 في موجودات راهنة  الآجل تمكِّـن مـن جعـل الحـق الضـماني الراهن أو              طـريقة  )أ( 
 أو آجلة للمانح نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛

 وقت تسجيل إشعار    إلى مرجعـية ناجعـة لقواعـد بشـأن الأولوية تستند            نقطـة  )ب( 
 ني؛بشأن الحق الضما

 موجودات المانح   مع معلومات موضوعي للأطراف الثالثة التي تتعامل        مصـدر  )ج( 
 القضـاء وممثل إعسار     بحكـم مـنهم مـثلا الدائـنون المضـمونون والمشـترون المحـتملون والدائـنون               (

 .ضمانيبشأن ما إذا كان يجوز رهن الموجودات بواسطة حق ) المانح

ظـام السـجل مصمما على نحو يكفل بساطة          الغايـة، ينـبغي أن يكـون ن        هـذه  ولتحقـيق  
 ونجاعـتهما مـن حيـث الوقـت والـتكلفة وسـهولة استعمالهما وتيسر            البحـث التسـجيل وعملـية     

 .إليهماوصول الناس 
  

   التسجيل والبحث  تي لعملي التشغيلي  الإطار 
 :ما يلي يوفر القانون أن ينبغي -٥٤

 مــتاحة والبحــثجيل  أدلــة واضــحة ووجــيزة ترشــد إلى إجــراءات التســجعــل )أ( 
 على نطاق واسع وتعميم المعلومات عن وجود السجل ودوره؛

 التســـجيل بتســـجيل إشـــعار يتضـــمن المعلومـــات المنصـــوص علـــيها في  إنجـــاز )ب( 
ستند الإدلاء بمأو   باشـتراط تقـديم أصـل الاتفـاق الضـماني أو نسـخة مـنه              ولـيس  ،٥٧التوصـية   
 آخر ؛

ورقية ( مأذون بها اتصال تقدمه واسطة    أن يقـبل السـجل الإشعار الذي       يجـب  )ج( 
 :ما لم يكن الإشعار) أو إلكترونية مثلا

  مصحوب بالرسوم المطلوبة؛غير ‘١‘ 

 الفهرسة؛ تكفي لإتاحة انح يوفر وسيلة لتحديد هوية الملا ‘٢‘ 
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 بعــض المعلومــات المــتعلقة بــأي مــن البــنود الأخــرى اللازمــة بمقتضــى  يوفــر لا ‘٣‘ 
 ؛٥٧الفقرة 

 أو مــن التســجيل يجــوز للمســجل أن يشــترط الــتحقق مــن هويــة صــاحب   لا )د( 
 الإشعار؛وجود إذن بتسجيل الإشعار أو أن يجري المزيد من الفحص لمحتويات 

 الحقـــوق إشـــعارات القـــيد في الســـجل مركـــزيا ويحـــتوي عـــلى جمـــيع  جعـــل )ه( 
 الضمانية المسجلة بموجب هذا القانون؛

  السجل متاحة للجمهور؛ المعلومات المتوفرة فيجعل )و( 

  أسباب البحث؛تبرير إجراء البحث دون أن يحتاج الباحث إلى إمكانية )ز( 

 لاســم المــانح أو وفقــا الإشــعارات وتمكــين الباحــثين مــن اســترجاعها  فهرســة )ح( 
 وفقا لوسيلة أخرى موثوق بها لتحديد هويته؛

لا يفــوق  مســتوى رســوم التســجيل، ورســوم البحــث إن وجــدت، في تحديــد )ط( 
 المبلغ اللازم لاسترداد التكلفة؛

 :الخصوصوعلى وجه . ، إن أمكن ذلكإلكترونيا نظام التسجيل جعل )ي( 

  في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛الإشعارات تخزن ‘١‘ 

 والباحــثين إمكانــية الوصــول الفــوري إلى قــيود     التســجيل  لأصــحاب  تــتاح ‘٢‘ 
ــية  ــة، أو وســائل الســجل بوســائل إلكترون ــيانات   مماثل ــبادل الب ــنها الإنترنــت وت  مــن بي

 إلكترونيا؛

ــنظام يكــون ‘٣‘   بحيــث يقلــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن احــتمال إدخــال    مــبرمجا ال
 بالموضوع؛معلومات ناقصة أو لا صلة لها 

 مــبرمجا بحيــث يســهـل اســترجاع المعلومــات بســرعة وبالكــامل الــنظام يكــون  ‘٤‘ 
 . ممكن من العواقب العملية المترتبة على حدوث خطأ بشريحد ويقلِّـل إلى أدنى

 الوصول إلى طرائق أصـحاب التسـجيل من الاختيار من بين طائفة من       تمكـين  )ك(  
 السجل ونقاط الوصول إليه؛

 الصيانة  مـا عدا في حال     يعمـل السـجل عـلى الـدوام، إذا كـان إلكترونـيا،               أن )ل( 
 ومــتفقة مــع احتــياجات وثابــتة ففــي مواعــيد خدمــة منــتظمة المقــررة، وإذا لم يكــن إلكترونــيا،

 .مستعمليه المحتملين
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  وسلامته جل  السِأمن 
 ينص القانون على أن تتوفر في      أن أجـل ضـمان أمـن قيد السجل وسلامته، ينبغي            مـن  -٥٥
 :التالية التشغيلي والقانوني الخصائص هإطار

 إلى سلطة خاصة، للسجلي  الـرغم مـن أنـه يجـوز تفويض التشغيل اليوم        عـلى  )أ( 
  السائد؛القانونيتحتفظ الدولة بمسؤولية ضمان تشغيله وفقا للإطار 

 )27(؛السجلفي  تحديد هوية صاحب التسجيل ويحتفظ بها يطلب )ب( 

 المســمى في المــانح التســجيل ملــزم بإرســال نســخة مــن الإشــعار إلى  صــاحب )ج( 
 إلا إلى عقوبات الالتزامون عـن الوفـاء بهذا   ولا يجـوز أن يـؤدي تخلـف الدائـن المضـم        . الإشـعار 

 إثباا؛اسمية وإلى أي تعويضات عن أضرار ناتجة من التخلف يمكن 

 المسجل الإشعار ملـزم بـأن يرسـل فـورا نسـخة من أي تغييرات على           السـجل  )د( 
 إلى الشخص المحدد في الإشعار باعتباره الدائن المضمون؛

ــبات للتســـجيل   لصـــاحب التســـجيل أن يحصـــل يمكـــن ) ه(  ــا عـــلى إثـ ــيد حالمـ  تقـ
 معلومات التسجيل في حافظة السجل؛

 السجل، ويتسنى قيود بنسـخ مـتعددة من جميع المعلومات الموجودة في         يحـتفظ  )و( 
 .أن يعاد تكوين جميع قيود السجل في حالة الضياع أو الضرر

  
   الضياع أو الضرر عن  المسؤولية 

 الضرر الناجمين عن خطأ أوعيين المسؤولية عن الضياع  أن يـنص القـانون على ت       ينـبغي  -٥٦
 مصــمما بحيــث يســمح   الــنظام وإذا كــان  . في إدارة نظــام التســجيل والبحــث أو في تشــغيله   

 فينبغي أن تقتصر السِجللمسـتعملي السـجل بالتسـجيل والبحـث مباشـرة دون تدخـل موظفي              
 .النظامب عن الضياع أو الضرر على الأعطال اللاحقةمسؤولية السجل 

  
   ينبغي أن يتضمنه الإشعار  ما 

 : سوى المعلومات التاليةالإشعار أن ينص القانون على أنه لا يلزم أن يوفر في ينبغي -٥٧

                                                                 
 .٥٤من التوصية ) د(، انظر الفقرة الفرعية التسجيللتحقق من هوية صاحب ل (27) 
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 عليه في التوصيات من المنصوص تحديـد هويـة المـانح، التي تفي بالمعيار        وسـيلة  )أ( 
 ا؛ منهمكلّ، وهوية الدائن المضمون أو ممثله، وعنوان ٦٠ إلى ٥٨

ــيار    وصــف )ب(  ــي بالمع ــلموجودات المشــمولة بالإشــعار، يف ــيه في المنصــوص ل  عل
 ؛٦٣التوصية 

 ؛٦٦ التسجيل وفقا لما تنص عليه التوصية أمد )ج( 

 الحق الضماني، إذا    إنفاذ بـالحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يجوز بشأنه          بـيان  )د( 
 .يرأت الدولة أن ذلك البيان مفيد لتيسير الإقراض التبع

بعــنوان (لعــل اللجـنة تــود أن تــنظر في ثـلاث توصــيات إضــافية   : ملاحظـة إلى اللجــنة [ 
 :على نحو ما يلي) الإشعارات الخاطئة، مثلا

ينـبغي أن يـنص القانون على أن الخطأ في وسيلة تحديد هوية أو عنوان الدائن                 ‐خاء" 
تضــليل الباحــث الحصــيف المضــمون أو ممــثله لا يــبطل الإشــعار المســجل طالمــا أنــه لم يــؤد إلى   

 .بشكل خطير
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الخطـأ في وصـف بعض الموجودات المرهونة           ‐ذال" 

 .لا يبطل الإشعار المسجل فيما يتعلق بموجودات أخرى موصوفة وصفا كافيا
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الخطـأ في المعلومات المقدمة في الإشعار فيما        ‐ضاد" 
 ]."ة التسجيل والمبلغ الأقصى المضمون، إن كان منطبقا، لا يبطل الإشعار المسجليتعلق بمد

  
   تعريف هوية المانح وسيلة كفاية 

 إلا إذا بــين الوســيلة نــافذا لا يكــون تســجيل إشــعار أن يــنص القــانون عــلى أن ينــبغي -٥٨
 كان بالوسع  الوسيلة، إذاتلكالصـحيحة لـتعريف هويـة المـانح أو، في حـال عـدم صـحة بـيان                  

 . لتعريف هوية المانحالصحيحةاسترجاع الإشعار بإجراء بحث في قيود السجل وفقا للوسيلة 

 شخصـا طبيعيا، تكون وسيلة     المـانح  أن يـنص القـانون عـلى أنـه، عـندما يكـون               ينـبغي  -٥٩
.  كما يظهر على مستند رسمي معينالمانحتعـريف هويـته، لأغراض التسجيل الفعال، هي اسم      

 كتاريخ الميلاد أو رقم بطاقة الهوية من إضافيةد الاقتضـاء، ينـبغي اشـتراط توفير معلومات        وعـن 
 .تحديد هوية المانحالدقة في أجل 
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 شخصا اعتباريا، تكون وسيلة المانح أن يـنص القـانون عـلى أنـه، عـندما يكـون        ينـبغي  -٦٠
 الـذي أُسس  سـتند الم يظهـر عـلى   الـذي تحديـد هويـته، لأغـراض التسـجيل الفعـال، هـي الاسـم         

 .بمقتضاه
  
  التسجيل  نفاذ تغيير وسيلة تعريف هوية المانح على   أثر 

ــبغي -٦١ ــد     ين ــيرت، بع ــه إذا تغ ــلى أن ــانون ع ــنص الق ــتي   تســجيل أن ي ــيلة ال  إشــعار، الوس
وسيلة غير مستوفية ال أصبحت لذلكاسـتعملت في ذلـك الإشعار لتعريف هوية المانح، ونتيجة         

، جـــاز للدائـــن المضـــمون أن يعـــدل ٦٠ إلى ٥٨يه في التوصـــيات مـــن للمعـــيار المنصـــوص علـــ
وإذا لم يقم .  الهوية امتثالا لذلك المعيار    لـتحديد الإشـعار المسـجل لكـي يوفـر الوسـيلة الجديـدة             

 بعد التغيير، من الأيام] وجيزةتحديد مدة زمنية [ غضون  فيالدائـن المضـمون بتسـجيل التعديل        
 :تجاهيكون الحق الضماني غير نافذ 

 آخر نافذا نحو حـق ضـماني مـنافس يسـجل بشـأنه إشـعار أو يجعـل عـلى          أي )أ( 
 تجاه الأطراف الثالثة قبل تسجيل ذلك التعديل؛

 يشــتري الموجــود المضــمون أو يســتأجره أو يستصــدر ترخيصــا     شــخص أي )ب( 
 .التعديلباستخدامه قبل تسجيل ذلك 

  
   التسجيلنفاذ الموجود المضمون عل    نقل أثر 

 يـنص القـانون عـلى أنه إذا قام المانح، بعد تسجيل الإشعار، بإحالة الموجود                أن ينـبغي  -٦٢
 هوية المحال تحديدالإشعار المسجل لكي يوفر وسيلة أن يعدل   للدائـن المضمون     يجـوز  ،رهونالم ـ

 من الأيام] وجيزةزمنية  تحديد مدة[وإذا لم يسـجل الدائـن المضـمون الـتعديل في غضون      . إلـيه 
 :الإحالة، يكون الحق الضماني غير نافذ تجاه بعد

 آخر نافذا نحو حـق ضـماني مـنافس يسـجل بشـأنه إشـعار أو يجعـل عـلى          أي )أ( 
 تجاه الأطراف الثالثة قبل تسجيل ذلك التعديل؛

 ترخيصـــا يستصــدر  أو يســـتأجره أو رهون شــخص يشــتري الموجـــود الم ــ  أي )ب( 
 .باستخدامه قبل تسجيل ذلك التعديل
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  وصف الموجودات المشمولة بإشعار   كفاية 
ينـبغي أن يـنص القــانون عـلى كفايــة وصـف الموجـودات المــرهونة في الإشـعار، الــذي        -٦٣

الفصل رابعا بشأن إنشاء الحق  (١٤من التوصية  ) د(يكـون مسـتوفيا لمقتضيات الفقرة الفرعية        
 ).الضماني

  
   الإشعار   تسجيل   الذي يجوز فيهوقتال 

 ضماني قبل إنشاء حـق لقـانون عـلى أنـه يجـوز تسـجيل إشـعار بشـأن         أن يـنص ا  ينـبغي  -٦٤
 .ذلك الحق أو إبرام اتفاق الضمان أو بعد ذلك

  
  اتفاقات متعددةمن إشعار واحد بشأن حقوق ضمانية متعددة ناشئة يكفي 

   الأطراف ذاتهابين
احد أو نفاذ و لتحقيق   يكفـي  أن يـنص القـانون عـلى أنّ تسـجيل إشـعار واحـد                ينـبغي  -٦٥

 ذاا تجاه الأطرافأكثر من اتفاق ضماني واحد بين      أكـثر مـن الحقـوق الضـمانية الناشـئة عـن             
،  بعــدهأنشـئت  التسـجيل أم  وقـت الأطـراف الثالـثة، سـواء كانـت الحقـوق الضـمانية موجـودة        

 .وسواء نشأت عن واحد أو أكثر من الاتفاقات الضمانية بين الأطراف ذاا
  
   وتمديدها    تسجيل الإشعار مدة 

 أن يتــيح لصــاحب التســجيل أو تســجيل الإشــعار، نفــاذ أن يحــدد القــانون مــدة ينــبغي -٦٦
وفي أي .  وقت قبل انقضائهاأيتحديـد تلـك المـدة في الإشـعار في وقت التسجيل وتمديدها في              

بـتقديم إشـعار بالــتعديل إلى   الـنفاذ   مـدة مـن الحالـتين، ينـبغي أن يحـق للدائـن المضــمون أن يمـدد       
 التسجيل فينبغي    نفاذ وإذا حدد القانون وقت   . الإشعارنفاذ  السـجل في أي وقـت قبل انقضاء         

.  تسـجيل إشـعار الـتعديل مـدة إضافية تساوي المدة الأولية          مـن أن تكـون مـدة الـتمديد الـناتجة          
التسجيل فينبغي أن تكون مدة التمديد   نفاذ   بتحديد مدة    التسجيلوإذا سمـح القانون لصاحب      

 . إشعار التعديلفيالمحددة هي المدة 
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   نفاذ تسجيل الإشعار أو التعديل   وقت 
 نافذا عندما تدون يصبح أن يـنص القـانون على أنّ تسجيل الإشعار أو التعديل             ينـبغي  -٦٧

 تكون متاحة للباحثين في بحيثالمعلومـات الـتي يتضـمنها الإشـعار أو الـتعديل في قـيود السجل            
 .حافظة السجل

  
  لتسجيلبا الإذن
 نافذا ما لم يأذن به المانح يكون أن يـنص القـانون عـلى أن تسـجيل الإشـعار لا             ينـبغي  -٦٨

 اتفــاق الضــمان المكــتوب كافــيا ويكــون. ويمكــن إعطــاء الإذن قــبل التســجيل أو بعــده. كــتابة
 . هوية صاحب التسجيلعلىالتسجيل نفاذ توقف يولا . لتشكيل إذن بالتسجيل

  
  عديله الإشعار أو تإلغاء 

 اتفاق ضماني، أو انقضى الحق أبرم أن يـنص القـانون عـلى أنـه، إذا لم يكـن قد        ينـبغي  -٦٩
 المســجل غــير مــأذون بــه مــن  الأشــعارالضــماني بالســداد الكــامل أو بطــريقة أخــرى، أو كــان  

 :المانح

 أو التعديل، بالإلغاء عـلى الدائن المضمون أن يقدم إلى السجل إشعارا           وجـب  )أ( 
زمنية  تحديد مدة [ يتجاوزضـاء، بشـأن الإشـعار المسـجل ذي الصلة، في موعد لا              حسـب الاقت  

  بعد تلقي الدائن المضمون طلبا كتابيا من المانح؛من الأيام] وجيزة

ــلمانح أن يســعى إلى إلغــاء الإشــعار أو تعديلــه تعديــلا   حــق )ب(   بإجــراء ملائمــا ل
 قضائي أو إداري مستعجل؛

 على النحو ملائما،لى إلغاء الإشعار أو تعديله تعديلا     لـلمانح أن يسعى إ     حـق  )ج( 
 علــيها في الفقــرة المنصــوص، حــتى قــبل انقضــاء المــدة  )ب(المنصــوص علــيه في الفقــرة الفرعــية  

 . المضمونالدائن، شريطة أن تكون هناك آليات ملائمة لحماية )أ(الفرعية 

 يقـدم إلى الســجل، في أي  نأ أن يــنص القـانون عــلى أنـه يحــق للدائـن المضــمون    ينـبغي  -٧٠
 . المسجل ذي الصلةالإشعاروقت، إشعارا بالإلغاء أو التعديل، حسب الاقتضاء، بشأن 

 يـنص القـانون عـلى أنـه ينـبغي، بعـد أن يكـون الإشـعار المسـجل قد انقضى               أن ينـبغي  -٧١
 ٦٩ أو ألغي على النحو المنصوص عليه في التوصية          ٦٦ عليه في التوصية     المنصوصعـلى النحو    

 فـورا المعلومـات الـواردة في الإشـعار من قيود السجل، التي يتاح للجمهور               ذف تح ـ أن،  ٧٠أو  
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 المنقضي الإشعارإلا أنـه ينبغي الإبقاء في المحفوظات على المعلومات الواردة في   .  إلـيها  الوصـول 
ها إذا  يتسنى استرجاعكيأو الــملغى أو المعـدل وعـلى واقعـة الانقضـاء أو الإلغـاء أو التعديل،           

 .اقتضى الأمر ذلك

 يجـوز تعديل الإشعار     المضـمون،  أن يـنص القـانون عـلى أنـه، إذا أحـيل الالـتزام                ينـبغي  -٧٢
 . المعدل يظلّ ساري المفعولغيربحيث يبين اسم الدائن المضمون الجديد، ولكن الإشعار 

  
   الضماني    الحق  أولوية  -سابعا  

  الغرض   
 :بأولوية الحق الضماني هوحكام المتعلقة الأ من الغرض 

 بطريقة فعالة وقابلة للتنبؤ؛ الضماني الحقمن أجل تحديد أولوية قواعد  توفير )أ( 

 من حق ضماني واحد أكثر المعـاملات الـتي يمكـن بهـا للمانح أن ينشئ             تيسـير  )ب( 
 من أجل الحصول على موجوداتهفي الموجـود ذاتـه، وتمكيـنه بذلـك مـن اسـتخدام كـامل قـيمة            

 .ئتمانالا
  

   عامة   توصيات     -ألف   
   المرهونةالموجودات فيما بين الحقوق الضمانية في نفس  الأولوية 

تحـدد الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة على         يـنص القـانون عـلى أن     أن ينـبغي  -٧٣
 : كما يليات المرهونةنفس الموجود

 بواسطة تسجيل   ثالثةال بـين حقـوق ضـمانية جعلت نافذة تجاه الأطراف            فـيما  )أ( 
  الحقوق الضمانية؛إنشاءإشعار، تحدد الأولوية بترتيب التسجيل، دون اعتبار لترتيب 

أخرى  بطريقة   الثالثة بـين حقـوق ضـمانية جعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف                فـيما  )ب( 
 الثالثة؛غير التسجيل، تحدد الأولوية بترتيب النفاذ تجاه الأطراف 

 بواسطة التسجيل وحق الثالثةعل نافذا تجاه الأطراف  بين حق ضماني ج   فـيما  )ج( 
 تحدد الأولوية بترتيب التسجيل،غير أخرى ضـماني جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بطـريقة             

أيهما ،   تجاه الأطراف الثالثة   النفاذ وأ) دون اعتـبار للوقـت الـذي حدث فيه الإنشاء         (التسـجيل   
 .يحدث أولا
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، ١٠٦-٨٤ و٧٥ و٧٤ات المنصــوص علــيها في التوصــيات    تخضــع هــذه التوصــية للاســتثناء   
الفصـــل حـــادي عشـــر، الـــنهج الوحـــدوي إزاء تمويـــل   (١٨٢-١٧٤فضـــلا عـــن التوصـــيات 

 ).الاحتياز
  

 ا في سجل متخصص أو المؤشر بشأة الضماني أو غيره من الحقوق المسجلالحق أولوية
   شهادة ملكيةعلى
ق الضـماني في أحد الموجودات الذي جعل نافذا         يـنص القـانون عـلى أن الح ـ        أن ينـبغي  -٧٤

 بواســطة التســجيل في ســجل متخصــص أو بالتأشــير بشــأنه عــلى شــهادة الثالــثةتجـاه الأطــراف  
الفصــل خامســا بشــأن نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه    (٣٨ علــيه التوصــية تــنصملكــية، وفــق مــا  
 :، تكون له الأولوية على ما يلي)الأطراف الثالثة

 في سجل الحقوق  إشعاراني في نفـس الموجـود تمّ بشأنه تسجيل           حـق ضـم    أي )أ( 
 في سجل متخصص    التسجيلالضـمانية العـام أو جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بطريقة غير                 
 ؛أو التأشير بشأنه على شهادة ملكية، بصرف النظر عن الترتيب

ــر بشــأ   حــق أي )ب(  ل لاحقــا في الســجل المتخصــص أو أُشــج نه عــلى  ضــماني س
 .شهادة ملكية

أو استؤجر أو أصدر بشأن     ينـبغي أن يـنص القانون على أنه إذا أحيل موجود مرهون              -٧٥
 ، وقـت الإحالـة أو الاسـتئجار أو الترخيص،         الضـماني في ذلـك الموجـود       الحـق ترخـيص وكـان     

ــثة بواســطة التســجيل في ســجل   نــافذا  أو بالتأشــير بشــأنه عــلى  متخصــص تجــاه الأطــراف الثال
الفصـل خامسا بشأن نفاذ الحق     (٣٨ة ملكـية، عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في التوصـية               شـهاد 

يأخذ أو المستأجر أو الحاصل على الترخيص   ، فـإن المحـال إلـيه        )الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة       
غير أنه إذا   . ٧٨-٧٦ في التوصيات    عليهحقوقـه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص          

ــافذا   لم يكــن الحــق ال  ــد جعــل ن ــثة بواســطة التســجيل في ســجل    تجــاهضــماني ق  الأطــراف الثال
أو المستأجر أو الحاصل على  فـإن المحـال إليه   ملكـية متخصـص أو بالتأشـير بشـأنه عـلى شـهادة            

 .الضمانييأخذ حقوقه خالية من الحق الترخيص 
  

  باستخدامه لهم ومستأجريه والمرخص أولوية حقوق المنقول إليهم في الموجود المرهون
أو استؤجر أو أصدر بشأنه  يـنص القـانون عـلى أنـه إذا أحـيل موجود مرهون       أن ينـبغي  -٧٦

وقت النقل  نافذا تجاه الأطراف الثالثة     الموجودوكان الحق الضماني في ذلك      ترخيص باستخدامه   
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أخذ  يــأو الاســتئجار أو الترخــيص، فــإن المــنقول إلــيه أو المســتأجر أو الحاصــل عــلى ا لترخــيص  
 .٧٩-٧٧ و٧٥ الضماني، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات بالحقحقوقه رهنا 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٧٧

 يتصرف يسـتمر الحـق الضماني في الموجودات المرهونة التي يبيعها المانح أو              لا )أ(  
 بشكل  فيها التصرف   فـيها عـلى نحـو آخـر، إذا أذن الدائـن المضـمون ببـيع تلـك الموجودات أو                   

 آخر خالية من الحق الضماني؛

 تـتأثر بـالحق الضـماني حقـوق مسـتأجر الموجـودات المرهونة أو المرخص له        لا )ب(  
دون  باستخدامها    المضمون للمانح بإيجار الموجودات أو الترخيص      الدائـن   أذن إذاباسـتخدامها   

 .الضمانيأن تتأثر بالحق 

 :ما يلي أن ينص القانون على ينبغي  -٧٨

غير الصك القابل للتداول أو المستند القابل   (أن مشـتري موجـودات ملموسة        )أ( 
ألا  ، شريطة ما اشتراه خالصا من الحق الضماني    يأخذفي سـياق العمـل المعـتاد للـبائع          ) للـتداول 

ــيع،     ــت الب ــلم المشــتري، وق ــتهكأن الشــراء بع ــوق ين ــن ا حق ــاق الاضــمون بمقتضــى  الملدائ تف
 ضماني؛ال

غير الصك القابل للتداول أو (مسـتأجر موجـودات ملموسـة     تـتأثر حقـوق     لا )ب( 
ــتداول  ــل  اســتؤجرت ) المســتند القــابل لل بحــق ضــماني في تلــك   مؤجرفي ســياق العمــل المعــتاد ل

 ينــتهك ســتئجارأن الاالموجــودات، شــريطة ألا يعــلم المســتأجر، وقــت إبــرام عقــد الاســتئجار، 
 ضماني؛الاق تفالاضمون بمقتضى الملدائن ا حقوق

 ملموسة غير  موجودات تـتأثر حقـوق مـن يقـبل ترخيصـا غـير حصـري في                 لا )ج( 
بحق ضماني في الموجودات، شريطة      في سياق العمل المعتاد لمانح الترخيص        جـرى الترخيص بها   

ــاق الترخــيص،      ــرام اتف ــت إب ــه، وق ــرخص لـ ــلم الم ــتهكالترخــيص أن ألا يع ــوق ين ــن ا حق لدائ
 ضماني؛الق تفاالاضمون بمقتضى الم

 عندما يحصل مشتر على حق في موجودات مرهونة     أنـه  أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٧٩
 على حق في تلك الموجودات  من البائع لاحقايحصلخالـية مـن حـق ضماني، فإنّ أي شخص          

 تـتأثر حقـوق المسـتأجر أو المـرخص لــه بالحق             وإذا لم . يـأخذه أيضـا خالـيا مـن الحـق الضـماني           
 بذلـك الحق   المسـتأجر مـن الـباطن أو المـرخص له مـن الـباطن       حقـوق  تـتأثر أيضـا   الضـماني، لا 

 .الضماني
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   المطالبات ذات الأفضليةأولوية
 والمقـدار، مـن المطالبات ذات الأفضلية التي         نوع يحـد القـانون، مـن حيـث ال ـ         أن ينـبغي  -٨٠

وجــدت هــذه  قــانون وتكــون لهــا أولويــة عــلى الحقــوق الضــمانية، وإذا مــا    إعمــالتنشــأ مــن 
 . الأفضلية فينبغي وصفها في القانون بطريقة واضحة ومحددةذاتالمطالبات 

  
   الدائنين بحكم القضاءحقوق أولوية
 حقــوق الدائــن غــير عــلى يــنص القــانون عــلى أنّ لــلحق الضــمانـي الأولويــة  أن ينــبغي -٨١

ى حكم أو أمر ، علآخرالمضـمون، مـا لم يكـن الدائـن غير المضمون قد حصل، بمقتضى قانون         
 على حقوق في موجودات المانح    للحصولقضـائي مؤقت إزاء المانح واتخذ الإجراءات اللازمة         

 الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف يجعلبسـبب ذلـك الحكم أو الأمر القضائي المؤقت قبل أن            
 : الذي يقدمه الدائن المضمونالائتمانوتنسحب أولوية الحق الضماني على . الثالثة

 بعد أن يكون الدائن غير   مـن الأيام  ] وجـيزة زمنـية    تحديـد مـدة   [ انقضـاء    قـبل  )أ( 
 للحصــول عــلى حقــوق في اللازمــة قــد أشــعر الدائــن المضــمونَ بأنــه اتخــذ الخطــوات  المضــمون
  المرهون؛ أوالموجود

)  يحدد عملا بصيغة محددةمبلغبمبلغ محدد أو  ( بالـتزام غـير قـابل للإلغاء         عمـلا  )ب( 
 قبل أن يكون الدائن غير المضمون قد  الالتزام المضـمون بـأن يقـدم الائـتمان، إذا تم            مـن الدائـن   

 . اللازمة للحصول على حقوق في الموجود المرهونالخطواتأشعر الدائن المضمون بأنه اتخذ 

الفصل حادي عشر، النهج الوحدوي  (١٧٩تخضـع هـذه التوصية للاستثناء الوارد في التوصية       
 ).يازإزاء تمويل الاحت

  
   بموجود مرهونتتعلق حقوق الأشخاص الذين يقدمون خدمات أولوية
 يعطي الدائن الذي قدم خدمات آخر قانون كان إذاينـبغي أن يـنص القـانون على أنه          -٨٢

حقوقا معادلة للحقوق الضمانية،    )  تخزيـنه أو نقلـه مثلا      أوبإصـلاحه   (تـتعلق بموجـود مضـمون       
 التي في حوزة ذلك الدائن، في حدود القيمة المعقولة         وجوداتالمفـإنّ تلك الحقوق تقتصر على       
 الحقـوق أولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية القائمـة من قبل في             لـتلك لـلخدمات المقدمـة، وتكـون       

 وجعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة بواسـطة إحـدى الطرق المشار إليها في التوصية                     الموجـود 
 ).الضماني تجاه الأطراف الثالثةالفصل خامسا بشأن نفاذ الحق  (٣٤ أو ٣٢
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   حق المورد في الاستردادأولوية
الموجودات على أن لمورد ينص  آخر قانون  كان إذاينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه             -٨٣

حـق اسـتردادها فـيكون الحـق في الاسـترداد أدنى مرتبةً من الحق الضماني الذي جعل             الملموسـة   
 .ل أن يمارس المورد حقه تجاه الأطراف الثالثة قبنافذا

  
  ات الممتلكات غير المنقولة الضماني في ملحقالحق أولوية  

ــبغي -٨٤ ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر    أن ين مــثل حــق أحــد  ( يــنص الق
 الـذي ينشـأ ويجعـل نافذا تجاه         ات الممـتلكات غـير المـنقولة      في مـلحق  ) المسـتأجرين المشـترين أو    

قتضــى قــانون الممــتلكات غــير المــنقولة، عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في          بمالثالــثةالأطــراف 
، تكون له الأولوية على أي  )الفصـل رابعـا بشـأن إنشـاء الحـق الضـماني       (٤٣ و٢١ التوصـيتين 

 الأطراف الثالثة بإحدى الطرق المشار إليها في تجاه يجعل نافذا تلك الملحقاتحـق ضـماني في     
 ).ا بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثةالفصل خامس (٣٤ أو ٣٢التوصية 

 الملموســة الــتي تكــون وجــودات المفي  يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــمانيأن ينــبغي -٨٥
 فـيه ذلـك الحـق نـافذا تجاه الأطراف           يجعـل  بممـتلكات غـير مـنقولة في الوقـت الـذي             تمـلحقا 

قولة ويجعل نافذا تجاه الأطراف  غـير من بممـتلكات  تالثالـثة، أو الـتي تصـبح بعـد ذلـك مـلحقا        
 ٤٣ المنقولة، على النحو المنصوص عليه في التوصية  غيرالثالـثة بالتسـجيل في سـجل الممتلكات         

، تكون لـه الأولوية على أي )الفصـل خامسـا بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني تجاه الأطراف الثالثة        (
 المنقولة غير الممتلكات في) ؤجرينالممثل حق أحد المشترين أو     ( أي حـق آخر      أو ضـماني حـق   

 . في سجل الممتلكات غير المنقولةذات الصلة يسجل لاحقا
  

 ات الموجودات المنقولة الضماني في ملحقالحق أولوية
 

في ) مـثل حـق أحـد المشترين أو المستأجرين        ( أي حـق آخـر       أو لـلحق الضـماني      تكـون  -٨٦
ــذي  بم اتمــلحق ــنقولة ال ــافذا تجــاه الأطــر يجعــلمــتلكات م ــثة ن  في ســجل بالتســجيل اف الثال

الفصل خامسا بشأن   ( ٤٢متخصـص أو بالتأشـير بشـأنه عـلى شـهادة ملكـية بمقتضى التوصية                
 في أي حق آخر أو، أولويـة عـلى أي حـق ضـماني      )نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة           

عــلى  في الســجل المتخصــص أو يؤشــر بشــأنه  الممــتلكات المــنقولة ذات الصــلة يســجل لاحقــا  
 .شهادة الملكية
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   الضماني في كتلة بضاعة أو في منتجالحق أولوية
ــنان أو أكــثر في نفــس      أن ينــبغي -٨٧ ــه إذا ظــل حقــان ضــمانيان اث  يــنص القــانون عــلى أن

 في كـتلة بضـاعة أو منتج، على النحو المنصوص عليه في التوصية           قـائمين  الملموسـة    الموجـودات 
 الضمانية تحتفظ بنفس ما    الحقوق، فـإن تلك     )لضـماني الفصـل رابعـا بشـأن إنشـاء الحـق ا           (٢٢

 الموجودات فيما بينها مباشرة قبل أن تصبح    أولوية من   الموجوداتكـان لـلحقوق الضمانية في       
 .المنتجالملموسة جزءا من كتلة البضاعة أو 

 ملموســة موجــودات يــنص القــانون عــلى أنــه إذا ظلــت حقــوق ضــمانية في  أن ينــبغي -٨٨
 كـتلة البضـاعة أو المنـتج وكـان كـل واحـد من تلك الحقوق الضمانية       نفـس  منفصـلة قائمـة في   

 كـان من حق الدائنين المضمونين أن ينالوا حصة من القيمة المتجمعة  ثالـثة، نـافذا تجـاه أطـراف     
 في كـتلة البضـاعة أو المنـتج وفقـا لنسـبة قـيمة الحق الضماني لكل        الضـمانية القصـوى لحقوقهـم     

غة، تكـون القـيمة القصـوى لـلحق الضـماني هـي الأقل من القيمة          هـذه الصـي    ولأغـراض . مـنهم 
 ومبلغ الالتزامات )الفصـل رابعـا بشأن إنشاء الحق الضماني      (٢٢ علـيها في التوصـية       المنصـوص 
 .المضمونة

 الملموســة لموجــوداتفي االاحتــيازي  الضــماني أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق ينــبغي -٨٩
 نافذا تجاه الأطراف الثالثة تكون ويكون البضاعة أو المنتج المنفصـلة الـذي يظـل قائمـا في كـتلة      

 . كتلة البضاعة أو المنتجفيله الأولوية على أي حق ضماني منحه نفس المانح 
  

  عدم جدوى العلم بوجود حق ضماني       
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن عـلم أحـد المطالـبين المـنازعين بوجود حق ضماني لا             -٩٠

 )28(.يؤثر في الأولوية
  

 إنزال مرتبة الحق

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن مطالـبا منافسـا له الحـق في الأولويـة يجـوز له في أي               -٩١
وقـت أن يـترل مرتـبة أولويته بقرار انفرادي أو باتفاق لصالح أي مطالب منافس آخر سواء في         

 .الحال أم في الاستقبال
 

                                                                 
من ) ب( والفقرة الفرعية ٧٨فيما يتعلق بأثر العلم بأن معاملة ما تنتهك حقوق الدائن المضمون، انظر التوصية  (28) 

 .١٠٣ و١٠٢، والتوصيتين ٩٩التوصية 
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   الأولويةأثر استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في 
، لا تتأثر ٧٣ينـبغي أن يـنص القانون على أن أولوية الحق الضماني، لأغراض التوصية          -٩٢

بـتغير الطـريقة التي يجعل بها نافذا تجاه الأطراف الثالثة، شريطة ألا تكون هناك فترة يكون فيها         
 .الحق الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة

أنـه إذا كـان الحـق الضـماني مشمولا بإشعار مسجل أو       ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى           -٩٣
جعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة ثم كانــت هــناك لاحقــا فــترة لم يكــن فــيها ذلــك الحــق            

مشـمولا بإشـعار مسـجل ولا نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة، فإن أولوية الحق الضماني تبدأ في               لا
مولا بإشعار مسجل وإما نافذا تجاه أبكـر وقـت بعـد ذلـك عـندما يصبح الحق الضماني إما مش             

 .الأطراف الثالثة
   

  أولوية الحقوق الضمانية التي تضمن الالتزامات الحالية والآجلة   
، تمتد إلى ٨١ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الحـق الضـماني، رهـنا بالتوصية               -٩٤

 .هجميع الالتزامات المضمونة، بصرف النظر عن الوقت الذي تتكبد في
  

  نطاق الأولوية 
من التوصية ) د(ينـبغي أن يـنص القانون على أنه إذا قامت دولة بتنفيذ الفقرة الفرعية                -٩٥
، فإن أولوية الحق الضماني تنحصر في المبلغ الأقصى )الفصـل سادسـا بشـأن نظام السجل       (٥٧

 .المبين في الإشعار المسجل
  

  الموجودات المحتازة لاحقا  تطبيق قواعد الأولوية على الحق الضماني في      
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الحـق الضـماني، لأغـراض الفقـرتين الفرعيتين             -٩٦

، تمـــتد لتشـــمل جمـــيع الموجـــودات المـــرهونة المشـــمولة بالإشـــعار  ٧٣مـــن التوصـــية ) ج(و) أ(
ل أو المسـجل، بغـض الطـرف عمـا إذا كـان المـانح قد احتازها أو عما إذا وجدت قبل التسجي             

 .بعده أو عند حصوله
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  تطبيق قواعد الأولوية في الحق الضماني في العائدات   
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن وقـت نفاذ الحق الضماني في موجودات مرهونة تجاه          -٩٧

، هو وقت ٧٣الأطـراف الثالـثة أو وقـت تسـجيل إشعار بشأنه يكون أيضا، لأغراض التوصية         
 .ئداته أو وقت تسجيلهنفاذ الحق الضماني في عا

  
   الموجودات تحديدا        تخص   توصيات     -باء  

   الحق الضماني في صك قابل للتداول   أولوية 
 يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في الصك القابل للتداول الذي يجعل       أن ينـبغي  -٩٨

الفصل  (٣٧ الثالـثة بحـيازة الصك، على النحو المنصوص عليه في التوصية    الأطـراف نـافذا تجـاه     
 على الحق الضماني الأولوية، تكون لـه )خامسـا بشـأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة       

 . بأي طريقة أخرىالثالثةفي الصك القابل للتداول الذي يجعل نافذا تجاه الأطراف 

 يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في الصك القابل للتداول الذي يجعل       أن ينـبغي  -٩٩
 الثالــثة بطــريقة غــير حــيازة الصــك يكــون أدنى مرتــبة مــن حقــوق الدائــن  الأطــرافاه نــافذا تجــ

 :الذي) اتفاقفي ( إليه الآخر ال أو المحالمشتريالمضمون أو 

 الصكوكبموجـب القانون الذي يحكم   متمـتع بالحمايـة      مؤهـلا كحائـز      يكـون  )أ( 
 القابلة للتداول؛ أو

 ودون أن يعلم أن الإحالة      نيةدم قيمة بحسن     الصـك القابل للتداول ويقّ     يحـتاز  )ب( 
 .الضمانيتنتهك ما للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق 

  
   في حساب مصرفي   المودعة  الأموال في تقاضيق  الح  الحق الضماني في أولوية 

 الأموال المودعة في في تقاضيق الح يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في           أن ينـبغي  -١٠٠
 عليهمصـرفي، الذي يجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالسيطرة، على النحو المنصوص       حسـاب 

، تكون لـه )الفصـل خامسـا بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثة         (٤٩في التوصـية    
.  أخرىطريقة الأطراف الثالثة بأي  تجاهأولويـة عـلى الحـق الضـماني المنافس الذي يجعل نافذا             

ــرم  ــع    وإذا أب ــات ســيطرة م ــع اتفاق ــددت    أكــثرالمصــرف الودي ــن مضــمون واحــد، ح ــن دائ  م
ــنين المضــمونين،      ــئك الدائ ــين أول ــيما ب ــة، ف ــاالأولوي ــات    وفق ــه اتفاق ــذي أبرمــت ب ــب ال  للترتي

 كانـت لحقه الضماني أولوية على       ،الدائـن المضـمون   هـو    الوديـع وإذا كـان المصـرف      . السـيطرة 
 جعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة  الــذي الضــماني بمــا في ذلــك الحــق (أي حــق ضــماني آخــر  



 

 52 
 

 A/CN.9/637

 إذا كان الحق الضماني للمصرف الوديع حتىبواسـطة اتفـاق سيطرة مبرم مع المصرف الوديع،          
 الــذي اكتســب الســيطرة بــأن أصــبح المضــمونالحــق الضــماني للدائــن باســتثناء ) مــتأخرا زمنــيا

 .صاحب الحساب

، آخرق للمصرف الوديع، قائم بمقتضى قانون        أن أي ح   على أن يـنص القـانون       ينـبغي  -١٠١
 الأمــوال تقاضــي الالــتزامات المســتحقة له عــلى المــانح مــن حــق المــانح في    بمقاصــةفي أن يقــوم 

 غــيرالمودعــة في حســاب مصــرفي، تكــون له أولويــة عــلى الحــق الضــماني لأي دائــن مضــمون      
 .الدائن المضمون الذي حصل على السيطرة بأن أصبح صاحب الحساب

 المانح، ينبغي أن ينص القانون على       قوم به للأموال من حساب مصرفي ي    نقل   حـال  في -١٠٢
 في المودعة الأموال تقاضي إليه الأموال يأخذها خالية من أي حق ضماني في حق        تنقلأن مـن    

 المضمون من للدائن إليه على علم بأن الإحالة تنتهك ما       لمنقولالحسـاب المصـرفي، ما لم يكن ا       
 إليهم أموال  تنقلحقوق من   سلبا في   هذه التوصية   تؤثر  ولا  . ى الاتفاق الضماني  حقـوق بمقتض  

 .آخرمن حسابات مصرفية بموجب قانون 
  

   الضماني في النقودالحق أولوية
 يحصـل عـلى حـيازة نقـود خاضـعة لحق ضماني      مـن  أن يـنص القـانون عـلى أن        ينـبغي  -١٠٣

النقل  يكـن ذلك الشخص على علم بأنّ         مـا لم    الـنقود خالصـة مـن الحـق الضـماني          تلـك يـأخذ   
سلبا هذه التوصية تؤثر ولا .  بمقتضى الاتفاق الضمانيحقوقنـتهك مـا للدائـن المضـمون مـن         ي

 .آخر قانونحقوق حائزي النقود بموجب في 
  
  مستقل  بمقتضى تعهد   متأتية عائدات حق تقاضي   الحق الضماني في  أولوية 

بمقتضى متأتية عائدات حق تقاضي الحق الضماني في  يـنص القـانون على أن      أن ينـبغي  -١٠٤
 تكون له الأولوية على   تجاه الأطراف الثالثة بواسطة السيطرةنافذاتعهـد مسـتقل الـذي أصـبح     

الفصــل  (٤٨لتوصــية بأحكــام ا عمــلا الحــق الضــماني الــذي جعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة 
 تحققــت الســيطرة بالاعــتراف فــإذا ).لــثةخامســا بشــأن نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثا

 واحــد، حــددت مضــمونوأصــدر شــخص مــا اعــترافات غــير متســقة لصــالح أكــثر مــن دائــن   
 . به تلك الاعترافاتصدرتالأولوية فيما بين أولئك الدائنين المضمونين وفقا للترتيب الذي 
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ستند لة بمموجودات ملموسة مشمو الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو أولوية 
  قابل للتداول

ــتداول وفي   أن ينـــبغي -١٠٥ ــتند القـــابل للـ ــانون عـــلى أن الحـــق الضـــماني في المسـ  يـــنص القـ
من أي حقوق ذات درجة أعلى، يحصل     يكـون أدنى مرتبة      يشـملها الـتي   الموجـودات الملموسـة     

 .إليه المستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداولعليها شخص نقل 

 الـذي يجعل  موجـودات ملموسـة   في الضـماني  أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق          ينـبغي  -١٠٦
 على أي حق ضماني أولويةتكون لـه بحـيازة مسـتند قـابل للتداول    نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة         

وهـذه القـاعدة لا تنطبق على الحق        . مـنافس جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بطـريقة أخـرى               
ودات غــير المخــزون إذا كــان الحــق الضــماني لدائــن مضــمون لــيس بحوزتــه    الضــماني في موجــ

 :المستند القابل للتداول، قد جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل الأسبق مما يلي

 الوقت الذي يصبح فيه الموجود مشمولا بمستند قابل للتداول؛ )أ( 

ن الذي يكون بحوزته    الوقـت الـذي يـبرم فـيه اتفاق بين المانح والدائن المضمو             )ب( 
المسـتند القـابل للـتداول، يـنص على أن يكون الموجود مشمولا بمستند نقل، شريطة أن يصبح                  

مـن الأيام من تاريخ  ] تحديـد مـدة زمنـية وجـيزة      [الموجـود مشـمولا بذلـك المسـتند في غضـون            
 .الاتفاق

  
  ا موالتزاماته   في الاتفاق الضماني      طرفين ال  حقوق  -ثامنا  

  الغرض 
 المعاملات فعاليةا هو تعزيز    م والـتزاما  لطـرفين حكـام المـتعلقة بحقـوق ا      الأ مـن  رضالغ ـ 
 : وخفض تكاليف المعاملات واحتمالات النـزاع بواسطةالمضمونة

ــير )أ(  ــرهون       قواعــد توف ــه الم ــذي يكــون بحوزت ــوق الطــرف ال ــتعلق بحق ــية ت إلزام
 ؛والتزاماته

طــرفين والــتزاماما الــتي تســري في توفــير قواعــد غــير إلزامــية تــتعلق بحقــوق ال )ب( 
 الحالات التي لا يكون فيها الطرفان قد تطرقا إلى تلك المسائل في اتفاقهما؛

 قائمة توفـير قواعد غير إلزامية توفر أداة للمساعدة في الصياغة أو تكون بمثابة           )ج( 
 .أن يتطرقا إليها في اتفاقهما يود الطرفان قد التيحصرية بالمسائل 
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  عامة   توصيات     -ألف   
  )29(اموالتزاماتهفي الاتفاق الضماني   طرفينال حقوق 

ــرر        -١٠٧ ــين الطــرفين تق ــبادلة ب ــتزامات المت ــوق والال ــانون عــلى أن الحق ــنص الق ــبغي أن ي  ين
 :بما يلي

الشـروط والأحكـام التي يتضمنها ذلك الاتفاق، بما فيها أي قواعد أو شروط     )أ( 
 عامة مشار إليها فيه؛

 ف اتفقا على اتباعه؛أي عر )ب( 

 .أي ممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك )ج( 
  

  الأحكام الإلزامية  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الطـرف الـذي يكـون بحوزتـه الموجـود المرهون يجب            -١٠٨

 .عليه أن يتخذ إجراءات معقولة للمحافظة على الموجود وقيمته

ن المضمون أن يرد الموجود المرهون الذي يكون بحوزته إذا كان الحق          يجـب عـلى الدائ     -١٠٩
 )30(.الضماني قد بطل بالسداد التام أو بطريقة أخرى

  
  القواعد غير الإلزامية  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه مـا لم يـتفق عـلى غـير ذلك، يكون للدائن المضمون                 -١١٠
 :الحق فيما يلي

 المرهونة التي   الموجوداتقولـة التي تكبدها للحفاظ على        الـنفقات المع   اسـترداد  )أ( 
  في حوزته؛تكون

 في حوزتـــه اســـتخداما معقـــولا تكـــون الـــتي الموجـــودات المـــرهونة اســـتخدام )ب( 
 واستعمال الأرباح المتأتية منها من أجل سداد الالتزام المضمون؛ 

 .المانح في حوزة تكونفحص الموجودات المرهونة التي  )ج( 
                                                                 

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات١١نظر المادة ، ا١٠٧بالنسبة للتوصية  (29) 
، الفصل سادسا بشأن ٦٩بالنسبة لواجب الدائن المضمون المتمثل في إلغاء الإشعار المسجل، انظر التوصية  (30) 

 .نظام السجل
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   الموجودات تحديدا        تخص   توصيات     -باء  
  )31( المحيلإقرارات 

 : مستحق تعاقدي، ينبغي أن ينص القانون على ما يليبإحالة يتعلق فيما -١١١

 المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يقـر المحـيل في وقـت إبرام           يـتفق  لم   مـا  )أ( 
 :يليعقد الإحالة بما 

  الحق في إحالة المستحق؛للمحيل أن ‘١‘ 

  لم يسبق له أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛المحيل أن ‘٢‘ 

  حقوق مقاصة؛أو ليس للمدين بالمستحق، ولن تكون له، أي دفوع أنه ‘٣‘ 

 والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدين            المحيل لم يتفق    مـا  )ب( 
 . لديه، القدرة المالية على السدادستكونبالمستحق، أو 

  
  بالمستحق في إشعار المدين الحق 

 : على ما يليالقانون أن ينص ينبغي -١١٢

 والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يجوز للمحيل أو للمحال               المحـيل  لم يـتفق     مـا  )أ( 
 المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال          إلى إلـيه أو لكلـيهما أن يرسلا      

 د غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة؛  لأحيجوزذلك الإشعار فلا 

 إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة سـداد عـلى نحـو يخـل بأي              شـأن  مـن    لـيس  )ب( 
مـن هذه التوصية أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض     ) أ( الفرعـية    الفقـرة اتفـاق مشـار إلـيه في        

 ذلك بسبب) تزامااالفصـل تاسـعا بشـأن حقـوق الأطـراف الثالـثة المديـنة وال ـ       ( ١١٧التوصـية   
 الطرف عـلى غـير أنـه لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي الـتزام أو مسـؤولية تقـع                    . الإخـلال 

 .المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار
  

   في السدادالحق 
 : على ما يليالقانون أن ينص ينبغي -١١٣

                                                                 
 .حقات من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المست١٤-١٢، انظر المواد ١١٣-١١١بالنسبة للتوصيات  (31) 
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فق عـلى خـلاف ذلـك، وسواء أأرسل          والمحـال إلـيه، مـا لم يـت         المحـيل  بـين    فـيما  )أ( 
 :يرسلإشعار بالإحالة أم لم 

 إليه، كان للمحال    المحال جـرى السـداد، فـيما يـتعلق بالمستحق المحال، إلى             إذا ‘١‘ 
 بالمستحق يتعلق المعادة فيما الموجـودات الملموسة إلـيه الحـق في أن يحـتفظ بالعـائدات و         

 المحال؛

 للمحال إليه المحـيل،كان سـتحق المحـال، إلى    جـرى السـداد، فـيما يـتعلق بالم     إذا ‘٢‘ 
 فــيما المحــيل المعــادة إلى الموجــودات الملموســةالحــق في تقاضــي العــائدات وكذلــك في  

 يتعلق بالمستحق المحال؛

ــتعلق بالمســتحق المحــال، إلى    إذا ‘٣‘  ــيما ي  آخــر كانــت  شــخص جــرى الســداد، ف
 في  وكذلكاضـي العائدات    لـلمحال إلـيه أولويـة علـيه، كـان لـلمحال إلـيه الحـق في تق                 

  المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بالمستحق المحال؛الموجودات الملموسة

 . إليه أن يحتفظ بأكثر من قيمة حقه في المستحقللمحال وز يجلا )ب( 
  

  حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها             -تاسعا  
  الغرض 

الثالثة المدينة والتزاماا هو تعزيز كفاءة      الغـرض من الأحكام المتعلقة بحقوق الأطراف         
المعـاملات المضـمونة كـلما كانـت الموجـودات المـرهونة الـتزاما بالسـداد أو أداء بطريقة أخرى           

 : يستحق للمانح من طرف ثالث من خلال ما يلي

توفـير قواعـد تـتعلق بحقـوق الأطـراف والـتزاماا في إحالة المستحقات وحماية         )أ( 
 حق؛المدين بمست

توفـير قواعـد لضـمان اتسـاق قـانون المعاملات المضمونة مع القوانين الأخرى                )ب( 
 المتعلقة بالحقوق والالتزامات الناشئة بموجب صكوك قابلة للتداول ومستندات قابلة للتداول؛ 

توفـير قواعـد لضمان اتساق نظام المعاملات المضمونة مع القوانين الأخرى التي      )ج( 
 أو الشـخص  لــه أو المُثبـت  الـتعهد  مصـدر  /كفـيل امات المصـارف الوديعـة، و  تحكـم حقـوق والـتز   

 . بموجب تعهد مستقلالمسمى فيه
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  )32(والتزاماته   المدين بالمستحق         حقوق    -ألف   
  بالمستحق المدين حماية 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٤

ة عــلى حقــوق  هــذا القــانون عــلى خــلاف ذلــك، لا تؤثــر الإحالــيــنص لم مــا )أ( 
 بمـا فـيها شــروط السـداد الـواردة في العقـد الأصـلي، دون موافقــة       ،ه والـتزامات بالمسـتحق المديـن  
 بالمستحق؛المدين 

 تعلـيمة السـداد تغـيير الشـخص أو العـنوان أو الحسـاب المطلوب من                 في يجـوز  )ب( 
 : إليه، ولكن لا يجوز أن تغير فيهايسددالمدين بالمستحق أن 

 سداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو العملة ‘١‘ 

 في العقـد الأصـلي لإجراء السداد فيها إلى دولة غير الدولة التي     المحـددة  الدولـة  ‘٢‘ 
 . المدين بالمستحقمقريقع فيها 

  
  الإشعار بالإحالة  

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٥

عـول عندما يتسلمهما     بالإحالـة أو تعلـيمة السـداد نـافذي المف          الإشـعار  يصـبح  )أ( 
بالمستحق  كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تعلم المدين     إذاالمديـن بالمسـتحق،     

  الأصلي؛ويكفي أن يوجه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغة العقد . بمحتواهما

قات تنشأ تعليمة السداد بمستحأن تتعلق  يـتعلق الإشـعار بالإحالة أو    أن يجـوز  )ب( 
 ؛بعد الإشعار

 . بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقةالإشعاريمثل  )ج( 
  
   بالمستحق بالسدادالمدين ذمة إبراء 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٦

                                                                 
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٢١-١٦، انظر المواد ١٢٠-١١٥بالنسبة للتوصيات   (32)
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ــلمدين يحــق )أ(  ــة، أن  لّ بالمســتحق، إلى حــين تس ــ ل ــعارا بالإحال ــمه إش برأ ذمــته ت
 ي؛الأصلبالسداد وفقا للعقد 

  الفرعية  المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات       تسـلّم  بعـد  )ب( 
برأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا         ت ـ لا   التوصـية، مـن هـذه     ) ح( إلى   )ج(مـن   

 المديــن تـرد في إشــعار الإحالـة أو تصــدر لاحقــا عـن المحــال إلـيه ويتســلمها     مغايــرةلأي تعلـيمة  
 كتابةً؛لمستحق با

ــة واحــدة       تســلّم إذا )ج(  ــتعلق بإحال ــيمة ســداد ت ــن تعل ــن بالمســتحق أكــثر م  المدي
ذمته بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يتسلمها   أُبرئت   المحيل ذاته،    عـن للمسـتحق ذاتـه صـادرة       

  السداد؛قبلمن المُحال إليه 

 للمســتحق ذاتــه  المديــن بالمســتحق إشــعارا بأكــثر مــن إحالــة واحــدةملّتســ إذا )د( 
 ذمته بالسداد وفقا لأول إشعار يتسلمه؛أُبرئت  ذاته،صادرة عن المحيل 

ــة واحــدة أو أكــثر،      تســلّم إذا )ه(  ــة لاحق ــتعلق بإحال ــن بالمســتحق إشــعارا ي  المدي
  وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة؛بالسدادذمته أُبرئت 

ا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو م المديـن بالمسـتحق إشعار     لّإذا تس ـ  )و( 
برأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار أو وفقا تبإحالـة مصـلحة غـير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر،             

 لافوإذا قام المدين بالمستحق بالسداد وفقا للإشعار،        . لهـذه التوصـية وكأنـه لم يتسـلّم الإشـعار          
  أو تلك المصلحة غير ازأة؛تبرأ ذمته إلا بمقدار ما سدده من ذلك الجزء

أن يطلب حق له  إشـعارا بالإحالـة من المحال إليه،   المديـن بالمسـتحق   إذا تسـلّم   )ز( 
 أن يقـدم، في غضـون فـترة زمنـية معقولـة، دلـيلا كافـيا يثبـت تنفيذ الإحالة من         إلـيه مـن المحـال    

 ذمة تبرأ ذلك،لمحال إليه لم يفعـل ا مـا    الأول إلى المحـال إلـيه الأول وأي إحالـة وسـيطة، و             المحـيل 
والدليل .  المحال إليهمنالمديـن بالمسـتحق بالسـداد وفقـا لهـذه التوصـية وكأنه لم يتسلّم الإشعار         

 صادرة عن المحيل تبين أنّ     كتابةالكـافي عـلى الإحالـة يشـمل، عـلى سبيل المثال لا الحصر، أي                
 الإحالة قد تمّت؛

يســوغ إبــراء ذمــة المديــن بالمســتحق  أي ســبب آخــر بــ التوصــية هــذه تمــس لا )ح( 
قضائية أو هيئة مختصة أخرى     مختصة   السـداد أو إلى هيئة       يسـتحق بالسـداد إلى الشـخص الـذي        
 .أو إلى صندوق إيداع عمومي
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   وحقوقه في المقاصة بالمستحق المدين دفوع 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٧

ــن  يطالــب عــندما )أ(  ــيه المدي بالمســتحق بســداد المســتحق المحــال، يجــوز     المحــال إل
 تجـاه المحـال إلـيه بكـل مـا ينشـأ عـن العقد الأصلي، أو أي عقد         يتمسـك لـلمدين بالمسـتحق أن      

للمدين بالمستحق  ذاا، من دفوع وحقوق مقاصة يمكن المعاملـة يشـكل جـزءا مـن     كـان   آخـر   
 ة عن المحيل؛  الإحالة لم تجر وكانت تلك المطالبة صادرتلكأن يتمسك بها وكأن 

 بالمسـتحق أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بـأي حـق مقاصة آخر،            لـلمدين  يجـوز  )ب( 
  متاحا للمدين بالمستحق وقت تسلّمه الإشعار بالإحالة؛الحقشريطة أن يكون ذلك 

مـن هـذه التوصية، لا    ) ب(و) أ ( الفرعيـتين   أحكـام الفقـرتين    عـلى الـرغم مـن      )ج( 
 وفقا ، يجـوز لـلمدين بالمستحق أن يتمسك بها تجاه المحيل     لـتي اتكـون الدفـوع وحقـوق المقاصـة         

الفصل رابعا  (٢٥مـن التوصـية   ) ه( أو الفقـرة الفرعـية   ٢٤مـن التوصـية   ) ب(للفقـرة الفرعـية     
بحجـة الإخـلال بـأي اتفـاق يقـيد بـأي شكل من الأشكال حق       ، )بشـأن إنشـاء الحـق الضـماني       

 .ستحق تجاه المحال إليه متاحة للمدين بالمالإحالة،المحيل في إجراء 
  
  المقاصةفي أو حقوق إثارة دفوع   على عدم  الاتفاق 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٨

 بالمســـتحق أن يـــتفق مـــع المحـــيل، بكـــتابة موقَّعـــة مـــن المديـــن  لـــلمدين يجـــوز )أ( 
يثيرها عملا  تجـاه المحـال إلـيه الدفـوع وحقـوق المقاصـة الـتي يمكـنه أن        ألا يـثير  بالمسـتحق، عـلى     

تلك الدفوع وحقوق   إثارة  ويمـنع ذلـك الاتفـاق المدين بالمستحق من          . ١١٧ لتوصـية ا بأحكـام 
  تجاه المحال إليه؛ المقاصة

 : للمدين بالمستحق أن يتنازل عن الدفوعيجوز لا )ب( 

 أو  عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛الناشئة ‘١‘ 

  بالمستحق؛ إلى عدم أهلية المدينالمستندة ‘٢‘ 

. المدين بالمستحق مكتوب يوقّع عليه     تعديـل ذلك الاتفاق إلا باتفاق        يجـوز  لا )ج( 
 . مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه١١٩من التوصية ) ب ( الفرعيةوتحدد الفقرة
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  الأصلي  العقد تعديل 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٩

 ويمس ، قـبل الإشـعار بالإحالـة    ،المديـن بالمسـتحق   برم بـين المحـيل و     ي ـ اتفـاق  أي )أ( 
  يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة؛ إليهحقوق المحال 

 ويمس ، بعـد الإشـعار بالإحالـة   ،برم بـين المحـيل والمديـن بالمسـتحق       ي ـ اتفـاق  أي )ب( 
 : إليه إلا لا يكون نافذ المفعول تجاه المحالإليهحقوق المحال 

  قبل به المحال إليه؛ أوإذا ‘١‘ 

 المسـتحق بكاملـه قـد اكتسـب بالتنفـيذ، وكـان الـتعديل منصوصا        يكـن  لم  إذا ‘٢‘  
ــد الأصــلي    ــيه في العق ــد       أوعل ــتعقِّل، في ســياق العق ــيه م ــن شــأن أي محــال إل  كــان م
 ؛الأصلي، أن يقبل التعديل

ه التوصية أي حق للمحيل أو      مـن هـذ   ) ب(و) أ ( الفرعيـتان  الفقـرتان  تمـس    لا )ج( 
 . مبرم بينهماباتفاقللمحال إليه ناشئ عن الإخلال 

  
  المسددة المبالغ استرداد 

 العقد الأصلي لا يعطي المدين تنفيذ أن يـنص القـانون عـلى أن تقصـير المحيل في             ينـبغي  -١٢٠
بالمســتحق إلى  يكــون قــد سـدده المديــن  مـبلغ بالمسـتحق الحــق في أن يســترد مـن المحــال إلــيه أي   

 .المحيل أو المحال إليه
  

  حقوق المدين بمقتضى الصك القابل للتداول والتزاماته                        -باء  
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حقــوق الدائــن المضــمون في الصــك القــابل للــتداول   -١٢١

ــة        ــذي يحكــم الصــكوك القابل ــانون ال ــن بمقتضــى ذلــك الصــك، للق تخضــع، تجــاه شــخص مدي
 .للتداول

  
   الوديع والتزاماته       المصرف    حقوق    -جيم   

 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١٢٢

 في حسـاب مصــرفي لا  مودعـة أمـوال  تقاضــي  إنشـاء حـق ضـماني في حـق     أن )أ( 
 يمس بحقوق المصرف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛
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ــوق في المقاصــة  أي  أنّ )ب(  لمصــرف قــد تكــون، بموجــب قوانــين أخــرى، ل    حق
الأموال تقاضي  حـق ضـماني قـد يكـون للمصـرف الوديع في حق            أي بسـبب    مـس  ت الوديـع لا  

 .مصرفيالمودعة في حساب 

 :يلزم المصرف الوديع بأنلا  ينص القانون على أنه أن ينبغي -١٢٣

 المودعة في   الأموال لأي شـخص غـير الشـخص الـذي لــه سيطرة على               يسـدد  )أ( 
 حساب مصرفي؛ أو

 اتفــاق ســيطرة أو يوجــد عــلى معلومــات عمــا إذا كــان  لطلــبات الحصــوليســتجيب )ب( 
  أو. المودعة في الحسابالأموالحق ضماني لصالحه هو وعما إذا كان المانح يحتفظ بحق التصرف في 

 .يبرم اتفاق سيطرة )ج( 
  

ى فيه  الشخص المسمأومصدر التعهد المستقل أو المُثبت له / كفيلحقوق -دال 
  والتزاماته

 :أن ينص القانون على ما يلي ينبغي -١٢٤

 مستقلبمقتضى تعهد متأتية  عائدات  حـق تقاضـي      حـق الدائـن المضـمون في         أن )أ( 
المُصدر /للكفيلضـع لما يكفله القانون والممارسة اللذان يحكمان التعهدات المستقلة من حقوق             يخ

في  قإلــيه الحــيل الشــخص المســمى وأي مســتفيد آخــر ذُكــر اسمــه في الــتعهد أو أحــالمُثبــت أو أو 
 السحب؛

في الحق الضماني    لا تتأثر ب ـ  المستقل حقـوق المحـال إلـيه المسـتهدف بالـتعهد            أن )ب( 
أي من  عليه من المحيل أو يتحصلالعائدات بمقتضى التعهد المستقل، الذي حـق الحصـول عـلى     

 محيل سابق؛

ثبــت أو الشــخص المُصــدر أو المُ/الكفــيل الحقــوق المســتقلة الــتي يتمــتع بهــا   أن )ج( 
 بسبب أي حقوق ضمانية قد تكون لـه في         تتضـرر  لا   مسـتقل  إلـيه تعهـد      مـن يحـال   المسـمى أو    

 .المستقلالعائدات بمقتضى التعهد حق الحصول على 

لــيس  المســمى الشــخص أوو المُثبــت أالمُصــدر /الكفــيلينـبغي أن يــنص القــانون عــلى أن   -١٢٥
المحال إليه و الشـخص المسـمى أو المسـتفيد المسمى أو        المُثبـت أ  ملـزما بالسـداد لأي شـخص غـير          

حــق الحصــول عــلى ال إلــيه يحــأو شــخص معــترف بــه المســتهدف بالــتعهد المســتقل  بــه المعــترف
 .العائدات بمقتضى تعهد مستقل
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 أصبح بأن على السيطرة المضمون أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا حصـل الدائن         ينـبغي  -١٢٦
، كان من  بمقتضـى تعهد مستقل     يـتعلق بـتلك العـائدات      يمايه ف ـ  بـه كمحـال إل ـ     معـترفا شخصـا   

 .بالإقرارالمُصدر أو المُثبت أو الشخص المسمى الذي قام /الكفيل تجاه الإقرارحقه إنفاذ 
  

   المستند القابل للتداول والتزاماته             مصدر    حقوق    -هاء   
ــتداول  في مســتند  الدائــن المضــمون أن حقــوق يــنص القــانون عــلى  أن ينــبغي -١٢٧ ــابل لل ق

لقانون الذي  ، ل  المستند القابل للتداول   بمقتضىشـخص آخر مدين     أي  المُصـدر أو    تجـاه    تخضـع، 
 .ليحكم المستندات القابلة للتداو

  
  إنفاذ الحق الضماني       -عاشرا  

  الغرض 
 :الأحكام المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني هو النص على ما يلي من الغرض 

، بعد تقصير الضمانيةلإنفاذ الحقوق وناجعة  وبسيطة واضـحة أسـاليب    توفـير  )أ( 
 ؛المدين

تـرمي إلى أن تـزيد إلى الحـد الأقصـى المـبلغ الصافي الذي يحقق          أسـاليب  توفـير  )ب( 
 الالتزام أو أي شخص آخر يتعين عليه سداد  المديـن  المـرهونة لصـالح المـانح أو         لموجـودات ا مـن 

 المرهونة؛رين الذين لهم حق في الموجودات المضمون، والدائن المضمون، والدائنين الآخ

 ، طرائق  بتوافر ضمانات مناسبة   رهنا،   قضائية سريعة، وكذلك   توفـير أساليب   )ج( 
 .ممارسة حقوقه تمكين الدائن المضمون من ، من أجلغير قضائية

  
  توصيات عامة       -ألف   

   في سياق الإنفاذ للسلوكالعام المعيار 
ــبغي -١٢٨ ــانون ع ــأن ين ــه يجــب عــلى   يــنص الق ــية حســنة  ي أن أي شــخصلى أن تصــرف بن

 .الأحكام المتعلقة بالإنفاذ حقوقه وأداء التزاماته بمقتضى إنفاذ لدى تجارياوبطريقة معقولة 
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  الأطراف  استقلالية   حدود 
 ١٢٨ التوصية المعيار العام للسلوك المنصوص عليه في     يـنص القانون على أن       أن ينـبغي  -١٢٩

 . واحد أو تغييره بالاتفاق في أي وقتجانبنه من لا يمكن التنازل ع

 وأي شــخص لـلمانح يجــوز ، ١٢٩بالتوصـية  رهـنا  ينـبغي أن يـنص القــانون عـلى أنــه،     -١٣٠
 جانب واحد عن أي  منآخـر يـتعين عليه السداد أو أي أداء آخر للالتزام المضمون أن يتنازل               

ولكن لا  ،غير تلك الحقوق بالاتفاق أن يأوالأحكام المتعلقة بالإنفاذ   حـق مـن حقوقـه بمقتضى        
 . بعد التقصيريجوز له ذلك إلا

أن  المضــمونيجــوز للدائــن ، ١٢٩ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، رهــنا بالتوصــية   -١٣١
 الأحكام المتعلقة بالإنفاذ أو أن يغير        بمقتضى حقوقهيتـنازل مـن جانـب واحد عن أي حق من            

 .تلك الحقوق بالاتفاق

يمكن أن يؤثر تأثيرا ضارا بالاتفـاق لا   الحقـوق  تغـيير يـنص القـانون عـلى أن      ينـبغي أن     -١٣٢
 عــلى الاتفــاقنفــاذ وعــلى أي شــخص يطعــن في . بحقــوق أي شــخص لــيس طــرفا في الاتفــاق

 . عبء الإثبات١٣١ أو ١٣٠ أو ١٢٩أنه يتضارب مع التوصية أساس 
  
  المسؤولية 

ــلى أن أي شــخص لا ي     -١٣٣ ــنص القــانون ع ــبغي أن ي ــي بالــتزاماته بمقتضــى الأحكــام    ين ف
المـتعلقة بالإنفـاذ يكـون مسـؤولا عـن دفـع تعويـض عـن الأضـرار الـناجمة عـن عدم وفائه بتلك             

 .الالتزامات
  
  الانتصاف القضائي وغير القضائي في حال عدم الامتثال       

ــانح أو أي شــخص آخــر ذي         -١٣٤ ــلمدين أو الم ــه يحــق ل ــلى أن ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين
كالدائن المضمون الذي له أولوية أدنى مرتبة من أولوية الدائن المضمون الذي يسعى  (مصـلحة  

أن يقــدم إلى في أي وقــت ) إلى الإنفــاذ أو الكفــيل أو الشــريك في ملكــية الموجــودات المــرهونة 
ســلطة أخــرى طلــبا للانتصــاف مــن الدائــن المضــمون الــذي لم يمتــثل لالــتزاماته    إلى محكمــة أو 

 . المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني حكامالأبمقتضى 
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  الإجراءات القضائية المعجلة 
مراعاةً للحالات التي يقوم فيها     ينـبغي أن يـنص القـانون على إجراءات قضائية معجلة             -١٣٥

له   أنيعدي شخص آخر يتعين عليه أداء الالتزام المضمون أو ي  أ وأالمانح   وألدائـن المضـمون     ا
، بالــلجوء إلى محكمــة أو أي ســلطة أخــرى فــيما يــتعلق بممارســة  ونةحقــا في الموجــودات المــره

 .حقوق ما بعد التقصير
  

   المترتبة على التقصير  المانححقوق 
أن يمارس واحدا أو أكثر      يـنص القـانون عـلى أنه يحق للمانح، بعد التقصير،             أن ينـبغي  -١٣٦

 :من الحقوق التالية

كل الموجودات على تحرير والحصـول   الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا      سـداد    )أ( 
 ؛١٣٧، وفقا لما تنص عليه التوصية  من الحق الضمانيالمرهونة

ــتقدم  )ب(  ــرى  الـ ــلطة أخـ ــة أو سـ ــاف بطلـــب إلى محكمـ ــن  إذاللانتصـ ــان الدائـ  كـ
 ؛١٣٤أحكام هذا القانون، وفقا لما تنص عليه التوصية المضمون لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى 

 ]،[اقتراح الدائن المضمون  رفض  ] عـلى الدائـن المضـمون، أو      عـرض اقـتراح     [ )ج( 
على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي       المرهونة   الموجوداتأحد  بـأن يحصـل الدائـن المضـمون على          

 ؛١٥٦وفقا لما تنص عليه التوصية  ،بالالتزام المضمون

 . أو في أي قانونالاتفاق الضمانيأي حق آخر منصوص عليه في ممارسة  )د( 
  

  إبطال الحق الضماني بعد الوفاء الكلي بالالتزام المضمون  
ــانح أو أي شــخص آخــر ذي         -١٣٧ ــلمدين أو الم ــه يحــق ل ــلى أن ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

مـثل أي دائـن مضـمون تقـلّ أولويـة حقـه الضـماني عـن أولويـة الحـق الضماني الذي                (مصـلحة   
) شريك في ملكية الموجودات المرهونةيتمـتع بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، أو أي كفيل، أو أي                

تكاليف الإنفاذ إلى حين السداد سداد د الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا، بمـا في ذلك      دأن يس ـ 
 الدائن المضمون في الموجودات المرهونة أو تصرفويجـوز ممارسـة هـذا الحق إلى حين       . الكـامل 
ــبولـه ــن المضــمون اتفاق ــ [ا  أو تحصــيل قيمــته اق ــرام الدائ ــه التصــرف في الموجــودات  أو إب ا يخولـ

للالتزام  الالـتزامات بشـأن تقـديم الائـتمان، أبطل السداد الكاملُ             جمـيع  وإذا انتهـت     ].المـرهونة 
ــرهونة جمــيعالحــق الضــماني في  المضــمون  ــلحلول لصــالح     الموجــودات الم ــة حقــوق ل ، رهــنا بأي

 . يفي بالالتزام المضمونالشخص الذي 
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 أن القصــد مــن الــنص الــوارد بــين ا تــود اللجــنة أن تلاحــظربمــ:  إلى اللجــنةملاحظــة[ 

معقوفــتين في هــذه التوصــية هــو أن يجســد الممارســة الشــائعة المتمــثلة في إبــرام الدائــن المضــمون 
 .] عقدا للتصرف في الموجودات المرهونة قبل حدوث التصرف الفعلي

  
  حقوق الدائن المضمون المترتبة على التقصير    

 اواحديمارس يـنص القـانون على أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن          ينـبغي أن     -١٣٨
 :التالية فيما يتعلق بالموجودات المرهونةالحقوق أو أكثر من 

ــا تــنص  الحصــول عــلى حــيازة الموجــودات المــرهونة الملموســة، وفقــا     )أ(  ــيه لم عل
 ؛١٤٤ و١٤٣ن تاالتوصي

ا عـــلى نحـــو آخـــر أو إيجارهـــا أو بـــيع الموجـــودات المـــرهونة أو التصـــرف فـــيه )ب( 
 ؛ ١٤٦ و١٤٥تان  عليه التوصيتنص، وفقا لما باستخدامهاالترخيص 

الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة عــلى ســبيل   بــأن يحــوز عــرض اقــتراح  )ج( 
 ؛ ١٥٥-١٥٣ عليه التوصيات تنصالوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون، وفقا لما 

تين ، عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في التوصي     مـلحقات  في   إنفـاذ حقـه الضـماني      )د( 
 ؛١٦٣ و١٦٢

تحصـيل حــق ضــماني في الموجــودات المــرهونة الــتي هــي في شــكل مســتحق أو   )هـ( 
حق في تقاضي الأمـوال المودعة في حساب مصرفي أو  تقاضـي  صـك قـابل للـتداول أو حـق في      

ماني بطريقة أخرى، على النحو بمقتضـى تعهـد مستقل أو إنفاذ ذلك الحق الض       متأتـية   عـائدات   
 ؛١٧٢-١٦٤ المنصوص عليه في التوصيات

إنفـاذ الحقـوق بمقتضـى مسـتند قـابل للـتداول، عـلى الـنحو المنصوص عليه في                    )و( 
 ؛١٧٣التوصية 

باســـتثناء مـــا (ممارســـة أي حـــق آخـــر منصـــوص علـــيه في الاتفـــاق الضـــماني  )ز( 
 .خرأو في أي قانون آ) يتعارض مع أحكام هذا القانون

  
  الأساليب القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق المترتبة على التقصير     

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يمــارس، بعــد التقصــير،      -١٣٩
، أو دون  محكمة أو سلطة أخرى    بـتقديم طلـب إلى       ١٣٨حقوقـه المنصـوص علـيها في التوصـية          



 

 66 
 

 A/CN.9/637

وممارســة الدائــن المضــمون لحقوقــه خــارج نطــاق   . ة أخــرىتقــديم طلــب إلى محكمــة أو ســلط 
 والمقتضـيات المنصوص  ١٢٨القضـاء رهـن بالمعـيار العـام للسـلوك المنصـوص علـيه في التوصـية                  

 فــيما يــتعلق بالحصــول عــلى حــيازة موجــود مــرهون ١٤٨ إلى ١٤٤علــيها في التوصــيات مــن 
 .والتصرف فيه خارج نطاق القضاء

  
  رتبة على التقصير   المت التراكميةالحقوق 

ــبغي -١٤٠ ــانون عــلى أن ممارســة حــق  أن ين ول دون تحــ لا  مترتــب عــلى التقصــير  يــنص الق
 .ثان، ما لم تكن ممارسة حق واحد قد جعلت من المستحيل ممارسة حق ثانممارسة حق 

  
  المضمون بالالتزام  المترتبة على التقصير المتعلقة   الحقوق 

يتعلق بالموجودات حق مترتب على التقصير     ن ممارسـة     يـنص القـانون عـلى أ       أن ينـبغي  -١٤١
ــتعلق      ممارســةالمــرهونة لا تمــنع مــن  ــيما ي ــاجم عــن التقصــير ف ــتلك  حــق ن ــتزام المضــمون ب بالال

 .والعكس بالعكسالموجودات 
  

   في تولي الإنفاذالأعلى الدائن المضمون ذي المرتبة حق 
 تفوق أولوية حقه الضماني الذيضمون  المللدائن أن يـنص القـانون عـلى أنه يحق       ينـبغي  -١٤٢

 ، المنفذ الدائـن بحكـم القضـاء   أو المـنفِذ  المضـمون  الدائـن  الـذي يتمـتع بـه    الضـماني أولويـة الحـق    
باتخــاذ أي مــن الإجــراءات المبيــنة في التوصــيات عـندما يكــون الدائــن المضــمون قــد بــدأ الإنفــاذ،  

 ٨١ الخطــوات المشــار إلــيها في التوصــية المــتعلقة بالإنفــاذ أو عــندما يــتخذ الدائــن بحكــم القضــاء 
السيطرة على عملية الإنفاذ في أي وقت ، أن يتولى )الفصـل سـابعاً بشـأن أولويـة الحق الضماني       (

أو إبرام الدائن  [ بصفة ائية ]تحصيل قيمتها [أو  حيازا   المرهونة أو    الموجوداتقبل التصرف في    
 حق السيطرةويشمل الحق في تولي . ]لمرهونةالمضمون لاتفاق من أجل التصرف في الموجودات ا  

 .توصيات هذا الفصلالإنفاذ بأي طريقة أخرى متاحة بمقتضى 
 

تحذف النص الأول الوارد بين معقوفتين إذا       ود أن   للجنة ت لعلّ ا : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 من ويُقصد. ١٦٤قـررت اعـتماد التوصـية الجديـدة الـواردة في الملاحظـة الـواردة بعد التوصية          

الـنص الـوارد بين اموعة الثانية من المعقوفات أن يجعل هذه التوصية متوافقة مع النص الوارد          
 .]١٣٧بين معقوفتين في التوصية 
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  حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة     
 حـــيازةينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أنـــه يحـــق للدائـــن المضـــمون، بعـــد التقصـــير،    -١٤٣

 .هونة الملموسةالموجودات المر
  

   الحصول على حيازة الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء      
يختار الحصول على حيازة    أن    يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن المضمون             أن ينـبغي  -١٤٤

ــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى   دون المــرهونةالملموســة الموجــودات  ــية   ال في الحــالات التال
 :فقط

 في الاتفــاق الضــماني عــلى أن يحصــل الدائــن المضــمون عــلى   نح المــاإذا وافــق )أ( 
 الحيازة دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛ و

 المرهونة للموجوداتأي شخص حائز إذا وجـه الدائـن المضـمون إلى المـانح و           )ب( 
 وباعـتزام الدائـن المضـمون أن يحصـل عـلى الحيازة دون اللجوء إلى محكمة أو        إشـعارا بالتقصـير   

 لطة أخرى؛ وس

إذا لم يعـترض المـانح في وقـت سعي الدائن المضمون إلى الحصول على حيازة               )ج( 
 .الموجودات المرهونة

 
لعـلّ اللجـنة تـود أن تـنظر في ما إذا كان ينبغي أن تشير الفقرة                 : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 . بأيضا إلى الشخص الحائز للموجودات المرهونة، لا إلى المانح فحس) ج(الفرعية 
ولعـلّ اللجـنة تـود أيضـا أن تـنظر في مـا إذا كـان لا يلـزم اسـتيفاء مقتضـيات الفقرات                
مــن هــذه التوصــية إذا صــدرت عــن المــانح وأي شــخص حائــز آخــر  ) ج(و) ب(و) أ(الفرعــية 

. موافقـة مؤكّـدة عـندما يسـعى الدائـن المضـمون إلى الحصـول عـلى حيازة الموجودات المرهونة            
 :ة بإضافة جملة منفصلة تتضمن نصا على غرار ما يليويمكن بلوغ هذه النتيج

من هذه التوصية، إذا    ) ج(و) ب(و) أ(لا يلـزم اسـتيفاء مقتضـيات الفقـرات الفرعـية            " 
أبــدى المــانح وأي شــخص آخــر حائــز لــلموجودات المــرهونة، موافقــة مؤكّــدة، عــندما يســعى  

 ."]الدائن المضمون إلى الحصول على حيازة الموجودات المرهونة
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   خارج نطاق القضاءفي الموجودات المرهونة  التصرف 
يحــق للدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، أن يبـــيع        يــنص القــانون عــلى أنــه    أن ينــبغي  -١٤٥

، بقدر   أو يتصرف فيها على نحو آخر أو يؤجرها أو يرخص باستخدامها           المـرهونة الموجـودات   
 ورهــنا. إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى الــلجوء حقــوق الضــامن في الموجــودات المــرهونة، دون  

يخـتار ممارسة  يجـوز للدائـن المضـمون الـذي        ،  ١٢٨بمعـيار السـلوك المنصـوص علـيه في التوصـية            
 وتوقيته ومكانه وسائر طريقتهوأو الإيجـار أو الترخيص   التصـرف  أسـلوب أن يخـتار    الحـق    هـذا 

 .جوانبه
  
  اق القضاء خارج نط المرهونة المسبق بالتصرف في الموجودات   الإشعار 

  بعد التقصير، أن يوجه، الدائن المضمون عـلى أنـه يجـب عـلى       القـانون  يـنص  أن ينـبغي  -١٤٦
ــيع إشــعارا ــرهونة  باعــتزامه ب ــيها عــلى نحــو آخــر أو تأجيرهــا أو     الموجــودات الم  أو التصــرف ف

ولا يلزم توجيه الإشعار    . دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى        الترخـيص باسـتخدامها   
كانـت الموجـودات المـرهونة قابلـة للـتلف، أو قـد تـتدنى قيمـتها سـريعا، أو كانت من نوع            إذا  

 .يباع في سوق معترف بها

ينـبغي أن ينص القانون على قواعد تكفل أن يكون بالوسع توجيه الإشعار المشار إليه              -١٤٧
اية المانح  بطـريقة ناجعـة ويمكـن الـتعويل عليها وفي الوقت المناسب، بغية حم              ١٤٦في التوصـية    

أو الأطـراف الأخـرى ذات المصـلحة، وفي الوقـت نفسـه تجنـب أن يكـون هناك أثر سلبي على                   
 .سبل انتصاف الدائن المضمون وصافي القيمة التسييلية المحتملة للموجودات المرهونة

 :ينبغي، ١٤٦بشأن الإشعار المشار إليه في التوصية  -١٤٨

 : كل منشعار إلىإوجوب توجيه على القانون  ينص أن )أ( 

 ؛الالتزام المضمونأداء  وأي شخص آخر يتعين عليه والمدينالمانح  ‘١‘ 

بــتلك  المضــمون  الدائــنيــبلغ المــرهونة الموجــوداتأي شــخص لـــه حقــوق في  ‘٢‘ 
 المضمون ذلك الإشعار    الدائن يومـا من إرسال   ] تحـدد [أكـثر مـن     كـتابة قـبل     الحقـوق   
 ؛إلى المانح

يوما من إرسال الإشعار    ] تحدد[خـر قـام، قـبل أكـثر من          أي دائـن مضـمون آ      ‘٣‘ 
، مفهرس المرهونةبحـق ضـماني في الموجودات   فـيما يـتعلق   إلى المـانح، بتسـجيل إشـعار        

 ؛المانحتحت تعريف هوية 
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 كــان حائــزا لــلموجودات المــرهونة في الوقــت الــذي  أي دائــن مضــمون آخــر ‘٤‘ 
 احتاز فيه الدائن المضمون المنفّذ الموجودات؛

توجيه الإشعار وتوقيته والحد    الـتي يجـب اتـباعها في        طـريقة   القـانون ال   يبـين    أن )ب( 
 الإشعار بيانا محاسبيا بالمبلغ المستحق      يتضمن أن   يجب لمحـتوياته، بمـا في ذلـك ما إذا كان            الأدنى

 عـلى تحرير الموجودات المرهونة من الحق  الحصـول حينـئذ وإشـارة إلى حـق المديـن أو المـانح في       
 ؛١٣٧التوصية على النحو المنصوص عليه في لضماني ا

 نحو معقول   على يتوقع   لغةعلى أن يكون الإشعار مصوغا ب     القـانون    يـنص    أن )ج( 
 .أن تعلِم متلقيه بمحتوياته

 
لعـلّ اللجـنة تـود أن تـنظر في مـا إذا كـان ينبغي للفقرة الفرعية            : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

 : أن تصاغ على نحو ما يلي) ج(
 ". يكفي أن يكون الإشعار بلغة الاتفاق الضماني قيد الإنفاذ" 
 من  ١متوافقة مع الفقرة    ) ج(ومـن شـأن إضـافة هـذا الـنص أن تجعـل الفقـرة الفرعـية                   

). ج(، التي تستند إليها الفقرة الفرعية اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات ، مـن    ١٦المـادة   
ون الإشـعار بلغـة الاتفــاق الضـماني المعـني إذا كانــت     وبذلـك تكـون النتــيجة أنـه يكفـي أن يك ــ   

 .]مقرات متلقي الإشعار موجودة في بلدان مختلفة
  

  التصرف في الموجودات المرهونة  عائدات  توزيع 
التصرف  يـنص القـانون عـلى أنـه يجب على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة              أن ينـبغي  -١٤٩

 خارج ]تحق أو صك قابل للتداول أو أي التزام آخر       أو تحصـيل مس ـ   [في الموجـودات المـرهونة      
في ) الإنفاذبعد خصم تكاليف ( القضـاء، أن يسـتخدم صـافي العائدات المتأتية من إنفاذه     نطـاق 

، يجب على الدائن ١٥٠وباسـتثناء مـا هو منصوص عليه في التوصية      . سـداد الالـتزام المضـمون     
 ي مــنافس ذمطالـب أي  الاســتخدام إلى المضـمون المـنفِذ أن يدفــع أي فـائض يتــبقى بعـد ذلـك     

      أولويـة أدنى كـان قد وته،إشعارا بمطالبإلى الدائن المضمون المنفّذ، قبل أي توزيع للفائض،         ه  ج 
 . إلى المانح أي رصيد يتبقى بعد ذلكيردويجب أن . في حدود مبلغ تلك المطالبة

 
 الوارد بين معقوفتين في لعـلّ اللجنة تود أن تستعيض عن النص  : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

 .]١٦٤هذه التوصية بتوصية جديدة ترد في الملاحظة الواردة بعد التوصية 
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ــبغي -١٥٠ ــانون أن ين ــة   أيضــا يــنص الق ــه، في حال التصــرف في موجــودات مــرهونة   عــلى أن
 هناك نزاع بشأن استحقاق أي مطالب منافس يكن لم أمكان أ وسواء ،خـارج نطـاق القضـاء    

 المنفِذ، وفقا للقواعد الإجرائية المنطبقة عموما،   المضمونالسداد، يجوز للدائن    أو بشـأن أولويـة      
ــداع  ســلطة مختصــة أخــرى   أو مختصــةأن يدفــع الفــائض إلى ســلطة قضــائية    أو إلى صــندوق إي

 .الأولويةلأحكام هذا القانون المتعلقة بوفقا   الفائضأن يوزعينبغي و. عمومي لتوزيعه

 العـائدات الناشـئة عــن تصـرف قضـائي أو عــن     توزيـع ن عــلى أن  أن يـنص القـانو  ينـبغي  -١٥١
بشأن لدولة  السارية في ا  لقواعد العامة   با عملا يجريأخـرى مـدارة رسمـيا يتعـين أن          عملـية إنفـاذ     

 .وفقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالأولوية على أن يتم ذلكإجراءات التنفيذ، 

وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام      لمدين  يظل ا  أن يـنص القانون على أن        ينـبغي  -١٥٢
عـائدات الإنفـاذ في سداد      صـافي    سـداده بعـد اسـتخدام        يـتعين مسـؤولا عـن أي نقـص         المضـمون 

 .]ما لم يتفق على خلاف ذلك [الالتزام المضمون
 

لعلّ اللجنة تود حذف النص الوارد بين معقوفتين لأن التوصيتين          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
فـإذا احـتفظ بالـنص الوارد بين معقوفتين، قد يلزم          . ان عـلى اسـتقلالية الأطـراف       تنص ـ ١٣٠ و ٨

إضـافته في جمـيع التوصـيات الخاضـعة لاسـتقلالية الأطـراف مـن أجـل تفـادي أي أثـر سـلبي فيما                
 ]. يتعلق بتطبيق مبدأ استقلالية الأطراف

  
  وفاء بالالتزام المضمونعلى سبيل ال المرهونة الموجودات احتياز 

  كتابة أن يقترح، بعد التقصير، يـنص القـانون على أنه يجوز للدائن المضمون    أن ينـبغي  -١٥٣
بالالتزام على سبيل الوفاء الكامل أو الجزئي  أكـثر مـن الموجودات المرهونة       أو اواحـد وز  أن يح ـ 

 .المضمون

 :، ينبغي١٥٣بشأن الاقتراح المشار إليه في التوصية  -١٥٤

 : أن الاقتراح يجب أن يرسل إلى كل منأن ينص القانون على )أ( 

أو الوفاء  المضمون الالتزام والمديـن وأي شـخص آخر يتعين عليه سداد    المـانح  ‘١‘ 
  و؛)مثل الكفيل(به على نحو آخر 

يوما ] تحدد[ من أكثرله حقوق في الموجودات المرهونة قام، قبل          شـخص  أي ‘٢‘ 
 كتابة بتلك   المضمونالدائـن   بلاغ   بـإ  مـن إرسـال الدائـن المضـمون اقـتراحه إلى المـانح،            

  والحقوق؛
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 إرسال الاقتراح منيوما ] تحدد[ دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر من         أي ‘٣‘ 
المفهرسة بحـق ضـماني في الموجودات المرهونة       فـيما يـتعلق     إلى المـانح، بتسـجيل إشـعار        

 ؛ و المانحبحسب تعريف هوية 

احتــياز وقــت في ودات المــرهونة  دائــن مضــمون آخــر كــان حائــزا لــلموج أي ‘٤‘ 
  لها؛الدائن المضمون

أن يــنص القــانون عــلى أن الاقــتراح يجــب أن يحــدد المــبلغ المســتحق في تــاريخ   )ب( 
 .إرسال الاقتراح ومبلغ الالتزام الذي يقترح الوفاء به باحتياز الموجودات المرهونة

يحـوز الموجـودات المرهونة     يجـوز للدائـن المضـمون أن         عـلى أنـه      القـانون  أن يـنص     ينـبغي  -١٥٥
كتابيا من أي شخص يحق   اعتراضاتلقـى الدائـن المضـمون       إذا   إلا   ١٥٣حسـبما تـنص التوصـية       

 بعــد ، يومــا] زمنــية قصـيرة تمديـد مــدة [في غضــون  ١٥٤لــه تســلم الاقــتراح بموجـب التوصــية   
اد الجزئي،  وفي حالة أي اقتراح باحتياز الموجودات المرهونة على سبيل السد    . الاقـتراح  إرسـال 

 .تلزم موافقة إيجابية من أي شخص وجه إليه الاقتراح
 

لعــلّ اللجـــنة تــود أن تلاحــظ أن اتســـاق هــذه التوصــية مـــع      : ملاحظــة إلى اللجــنة  [ 
 .]لاعتراض كتابي" المتلقي"التوصيات السابقة قد تحقق بالإشارة إلى الدائن المضمون 

نح أن يقدم اقتراحا مثل الاقتراح المشار إليه        ينـبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للما         -١٥٦
، وإذا قـبِله الدائن المضمون فيجب على الدائن المضمون أن يمضي قُدما وفقا              ١٥٣في التوصـية    

 .١٥٥ و١٥٤لما هو منصوص عليه في التوصيتين 
  

  قضائيف ر من خلال تصالحقوق المُكتسبة 
 في الموجودات المرهونة    المضمون الدائن    إذا تصرف  ، أن يـنص القـانون عـلى أنه        ينـبغي  -١٥٧

مـن خـلال إجـراء قضـائي أو إجـراء إداري رسمـي آخـر، حددت الحقوق التي يكتسبها المنقول              
 .إليه بمقتضى القواعد العامة التي تحكم إجراءات التنفيذ لدى الدولة

  
  الحقوق المكتسبة من خلال تصرف غير قضائي 

لى أنــه، إذا بــاع الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة أو  ينــبغي أن يــنص القــانون عــ -١٥٨
، وفقا لهذا القانون، فإن دون الـلجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى     تصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر           

الحقوق الـتي لها  ب ـ رهـنا يـأخذ الموجـودات    حـق المـانح في الموجـودات    أي شـخص يحصـل عـلى      
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 خالـية من حقوق  لكـن  المـنفِذ، و ضـمون المأولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي يتمـتع بـه الدائـن               
حـق الدائــن  أولويـة  كـون لحقـه أولويـة أدنى مـن     ت مطالِـب مـنافس   وأيالدائـن المضـمون المـنفِذ    

يكتســبها  الموجــودات المــرهونة الــتي  الحقــوق في ذاــا عــلىالقــاعدةوتنطــبق . المضــمون المــنفِذ
بالالــتزام كــامل أو الجــزئي حــاز هــذه الموجــودات عــلى ســبيل الوفــاء الالدائــن المضــمون الــذي 

 .المضمون

 أو  المــرهونة الموجــوداتالمضــمون الدائــن أجــر إذا ، أن يــنص القــانون عــلى أنــهينــبغي -١٥٩
وفقــا لهــذا القــانون، حـــق     دون الــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى،     باســتخدامها  رخــص 

ــار أو الترخـــيص خـــلال ف ـــ   ــتفيد مـــن الإيجـ ــار أو للمســـتأجر أو المـــرخص لــــه أن يسـ ترة الإيجـ
 . الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذالحق الحقوق التي لها أولوية على باستثناء، الترخيص

، عــلى نحــو لا يــتفق مــع  المضــمون الدائــن قــام إذا ، أن يــنص القــانون عــلى أنــه ينــبغي -١٦٠
نحو آخر التصرف فيها على   أو    المـرهونة   الموجـودات  التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل، ببـيع          

، فـــإن حائـــز الموجـــودات المـــرهونة أو مســـتأجرها أو  باســـتخدامها أو تأجيرهـــا أو الترخـــيص
 .١٥٩ و١٥٨المرخص له فيها الحسن النية يحصل على الحقوق أو المزايا المبينة في التوصيتين 

  
  غير المنقولة و  الإنفاذ الخاصة بالممتلكات المنقولة نظم بين التداخل 

 :ما يليينص القانون على  أن ينبغي -١٦١

 الممتلكات ملحقات الحـق الضـماني في   إنفـاذ   للدائـن المضـمون أن يخـتار    يجـوز  )أ( 
 الـذي يحكم إنفاذ الرهونات   للقـانون  أو   للتوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل        غـير المـنقولة وفقـا       

 على الممتلكات غير المنقولة؛

ــتزام مكفــولا  كــان إذا )ب(  ــنقولة ومم ــ الال ــنقولة تخــص  بممــتلكات م تلكات غــير م
 :إنفاذ  أن يختار، جاز للدائن المضمونالمانح

 في الممـتلكات المـنقولة بمقتضـى أحكـام إنفاذ الحق الضماني في              الحـق الضـماني    ‘١‘ 
 بمقتضى القانون الذي يحكم عـلى الممـتلكات غير المنقولة   والـرهن   الموجـودات المـنقولة     

  أو؛ولة الممتلكات غير المنقعلىإنفاذ الرهونات 

الرهونات على الممتلكات غير إنفاذ  الـذي يحكم   القـانون  بمقتضـى    كـلا الحقـين    ‘٢‘ 
 .المنقولة
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  إنفاذ الحق الضماني في الملحقات  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضـمون الـذي له حـق ضـماني في ملحقات            -١٦٢

 إلا إذا كانت لـه أولوية على حقوق       الممـتلكات غـير المـنقولة لا يحـق لـه أن ينفذ حقه الضماني             
ويحــق للدائــن الــذي لـــه حــق مــنافس في الممــتلكات غــير   . منافســة في الممــتلكات غــير المــنقولة 

المــنقولة ولكــن له أولويــة أدنى مرتــبة أن يســدد كــامل مــبلغ الالــتزام المكفــول بــالحق الضــماني     
المـنفذ مسـؤولا عـن أي ضرر        ويكـون الدائـن المضـمون       . للدائـن المضـمون المـنفذ في المـلحقات        

يـلحق بالممـتلكات غـير المـنقولة من جراء عملية الإزالة، عدا ما يطرأ على تلك الممتلكات من                    
 .نقص في القيمة لسبب وحيد يعزى إلى زوال الملحقات

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضـمون الـذي له حق ضماني في ملحقات         [ -١٦٣
ويحق للدائن الذي لـه . لــه أن يـنفّذ حقـه الضـماني في تلك الملحقات          الموجـودات المـنقولة يحـق       

ــبة أن يــتولى الســيطرة عــلى عملــية الإنفــاذ، حســبما هــو منصــوص علــيه في       أولويــة أعــلى مرت
ويحـق للدائن الذي لـه أولوية أدنى مرتبة أن يسدد كامل مبلغ الالتزام المكفول       . ١٤٢التوصـية   

ويكون الدائن المضمون   . الدائـن المضـمون المنفذ في الملحقات      بـالحق الضـماني الـذي يتمـتع بـه           
المـنفذ مسـؤولا عـن أي ضـرر يـلحق بالموجودات المنقولة من جراء الإزالة، عدا ما يطرأ عليها                    

 .] من نقص في القيمة لسبب وحيد يعزى إلى زوال الملحقات
 

تي أضيفت لتتناول   لعـلّ اللجـنة تـود أن تنظر في هذه التوصية ال           : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]مسألة إنفاذ الحق الضماني في ملحقات الممتلكات المنقولة وتوافق عليها

  
   توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  

  للمستحقات المتعلق بالإنفاذ على النقل التام   الفصل انطباق 
 ىعــلنطــبق تلا التوصــيات الــواردة في هــذا الفصــل   أن يــنص القــانون عــلى أن  ينــبغي -١٦٤

 :باستثناء، نقل تام أو على إنفاذه على نحو آخر تحصيل مستحق يحال بواسطة

 ؛ الرجوعمع الحق في النقل التام  في حالة ١٢٨ التوصية )أ( 

 .١٦٦و ١٦٥ ينالتوصيت )ب( 
 

لعـلّ اللجنة تود أن تستعيض عن النص الوارد بين معقوفتين في   : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 :  بالنص التالي١٤٢التوصية 
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ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجب على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة         "  
أن أو إنفاذ مطالبة، أي الـتزام آخـر   إنفـاذ  مسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو        تحصـيل   

في ســداد ) بعـد خصـم تكالــيف الإنفـاذ   (يسـتخدم صـافي العــائدات المتأتـية مـن إنفــاذه     
المضـمون المـنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقى بعد          يجـب عـلى الدائـن       و. الالـتزام المضـمون   

ذلـك الاسـتخدام إلى أي مطالـب مـنافس كـان قـد وجَّه إليه، قبل أي توزيع للفائض،        
ويجب أن يُرد إلى المانح أي رصيد يتبقى .  تلك المطالبةضـمن حدود إشـعارا بمطالبـته،    

 .بعد ذلك
 الحماية للدائن المضمون الذي    والغايـة مـن الجملـة الثانـية من هذا النص أن توفّر بعض              

"). الدائــن المضـمون الأقــدم ("يتمـتع بوضــعية أولويـة أعــلى مـن أولويــة الدائـن المضــمون المـنفذ      
وينـبغي التميـيز بـين تحصـيل المسـتحقات مـن جانـب دائـن مضمون يتمتع بحقوق ضمانية أدنى                 

ئن المضمون الأقدم  والدا. مرتـبة وبـين تصـرف دائن مضمون أقل مرتبة في الموجودات المرهونة            
 ).] ١٥٨انظر التوصية (محمي لأن الحق الضماني في الموجودات المتصرف فيها يستمر 

  
   الحق الضماني في المستحقاتإنفاذ 

 يــنص القــانون عــلى حــق المحــال إلــيه في تحصــيل المســتحق أو إنفــاذه بطــريقة  أن ينــبغي -١٦٥
ــةأخــرى، في  ــام، ر    حال  ١٢٠ إلى ١١٤هــنا بالتوصــيات  نقــل ذلــك المســتحق بواســطة نقــل ت

مستحق على  وفي حالة إحالة. )حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا الفصـل تاسـعا بشأن      (
، أن يحصل المستحق ١٢٠ إلى ١١٤ يحـق لـلمحال إليه، رهنا بالتوصيات من      ضـمان، ال سـبيل 
 . أخرى بعد التقصير، أو قبله بموافقة المحيلبطريقة هذفّأو ين

 المستحق أو إنفاذه بطريقة     تحصيل أن يـنص القـانون عـلى أن حـق المحال إليه في               ينـبغي  -١٦٦
أي حــق شخصــي أو حــق أن يحصــل أو أن يــنفّذ بـأي طــريقة أخــرى  أخـرى يتضــمن الحــق في  

 . تسديد المستحقيضمنملكية 
  
   الضماني في الصك القابل للتداول الحق إنفاذ 

للدائـن المضـمون الحـق بعد التقصير، أو قبل التقصير        يـنص القـانون عـلى أن         أن ينـبغي  -١٦٧
الفصــل تاســعا بشــأن حقــوق الأطــراف الثالــثة المديــنة   (١٢١ ورهــنا بالتوصــية المــانح،بموافقــة 

  المرهونة أو ينفذهالموجودات، في أن يحصـل الصـك القـابل للـتداول الذي هو أحد          )والـتزاماا 
 .ك الصك الشخص المدين بمقتضى ذلتجاه بطريقة أخرى
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 يـنص القـانون عـلى أن حـق الدائن المضمون في تحصيل صك قابل للتداول أو       أن ينـبغي  -١٦٨
أي حق شخصي أو أن يحصـل أو أن ينفذ بطريقة أخرى   أخـرى يشـمل الحـق في    بطـريقة إنفـاذه   

 .للتداوليضمن سداد الصك القابل ملكية حق 
  
  في حساب مصرفي  الأموال المودعة  تقاضي  الضماني في حق  الحق إنفاذ 

 للدائـن المضـمون الذي لـه حق ضماني في حق            يحـق   أن يـنص القـانون عـلى أنـه         ينـبغي  -١٦٩
، بعــد التقصــير، أو قــبل التقصــير بموافقــة يحصــل أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي أن تقاضــي
الفصـل تاسـعا بشـأن حقـوق الأطـراف الثالثة المدينة        (١٢٣ و ١٢٢ ورهـنا بالتوصـيتين      المـانح، 
 . أخرىبطريقةتقاضيها ينفذ حقه في أن ، الأموال أو )زامااوالت

الســيطرة، رهــنا يــتولى للدائــن المضــمون الــذي  يحــق  يــنص القــانون عــلى أنــهأن ينــبغي -١٧٠
، أن )الفصـل تاسـعا بشـأن حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا       (١٢٣ و ١٢٢ بالتوصـيتين 

 .إلى محكمة أو سلطة أخرىجوء اللإلى دون الحاجة ينفذ حقه الضماني 

الفصل تاسعا بشأن  (١٢٣ و١٢٢ يـنص القـانون على أنه، رهنا بالتوصيتين    أن ينـبغي  -١٧١
سيطرة أن لا يتولى الللدائن المضمون الذي يحق ، لا )حقـوق الأطـراف الثالـثة المدينة والتزاماا    

 أو ينفّذ هذا الحق     في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي             يحصـل الحـق الضـماني       
 . على خلاف ذلكالوديعإلا عملا بأمر من محكمة، ما لم يوافق المصرف بطريقة أخرى 

  
  قتضى تعهد مستقل    متأتية بمعائدات حق تقاضي  ضماني في ال قالح إنفاذ 

نـه يحـق للدائـن المضـمون الذي لـه حق ضماني في حق               يـنص القـانون عـلى أ       أن ينـبغي  -١٧٢
 بمقتضـــى تعهـــد مســـتقل، بعـــد التقصـــير، أو قـــبله بموافقـــة المـــانح، ورهـــنا   تقاضـــي العـــائدات

، )الفصـل تاسـعا بشـأن حقـوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا          (١٢٦ إلى   ١٢٤بالتوصـيات   
 .أن يحصل العائدات أو ينفّذ حقه في حق تقاضيها بطريقة أخرى بمقتضى التعهد المستقل

  
 أو في الموجودات الملموسة المشمولة قابل للتداولالستند لماضماني في ال قالح إنفاذ 

  بالمستند القابل للتداول 
قبله بموافقة  للدائـن المضـمون، بعد التقصير، أو   ه يحـق   يـنص القـانون عـلى أن ـ       أن ينـبغي  -١٧٣

، )الفصل تاسعا بشأن حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا        (١٢٧ ورهـنا بالتوصية     المـانح، 
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ــتداول     أن  ــابل لل ــنفذ الحــق الضــماني في المســتند الق ــذا    ي أو الموجــودات الملموســة المشــمولة به
 .المستند

  
  تمويل الاحتياز     -حادي عشر   

  *النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز                 -الخيار ألف    
  الغرض  

 : الغرض من الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية هو 

ــتمان ميســور، وتســهيل     الاعــتراف بأهمــي  )أ(  ــياز بصــفته مصــدر ائ ــل الاحت ة تموي
 المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة؛بالنسبة إلى استخدامه، ولا سيما  

  الاحتياز؛مموليالنص على معاملة متساوية لجميع  )ب( 

ــيما يــتعلق بــتمويل         )ج(  ــيق الشــفافية ف تيســير المعــاملات المضــمونة عمومــا بتحق
 .الاحتياز 

  
   الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني   دلةمعا 

وبالتالي .  هـو حق ضماني الاحتـيازي  أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني       ينـبغي  -١٧٤
بمـا فـيها التوصـيات المـتعلقة بإنشـاء الحق            الضـمانية،    الحقـوق الـتي تحكـم     جمـيع التوصـيات     فـإن   

، وتســجيله )١٧٥ص علــيه التوصــية باســتثناء مــا تــن(الضــماني، ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــثة  
كما تنطبق عليها   . وإنفـاذه والقـانون المنطـبق علـيه، تنطـبق عـلى الحقـوق الضـمانية الاحتـيازية                 

 ). ١٨٢-١٧٦باستثناء ما تنص عليه التوصيات (التوصيات المتعلقة بالأولوية 
  

   وأولويته تجاه الأطراف الثالثة  في السلع الاستهلاكية  الحق الضماني الاحتيازي   نفاذ 
ــبغي -١٧٥ ــيازي   ين   في الســلع الاســتهلاكية  أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني الاحت

حــال إنشــائه وتصــبح له أولويــة عــلى الحــق الضــماني غــير      الثالــثةيصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف 
 . ١٧٧ ما تنص عليه التوصية باستثناءالاحتيازي المنازع الذي ينشئه المانح، 

                                                                 
، أو ١٨٣-١٧٤، أي التوصيات )النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز(يجوز للدولة أن تعتمد الخيار ألف      *

وتنطبق التوصيات الواردة . ١٩٩-١٨٤صيات ، أي التو)النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز(الخيار باء 
 .في فصول أخرى عموما إلا في حدود التعديلات التي ترد في توصيات هذا الفصل
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  في الموجودات الملموسة   حتيازي   ماني الا الحق الض أولوية 
 :، ينبغي أن ينص القانون على ما يلي١٧٧باستثناء ما تنص عليه التوصية  -١٧٦

 
  **البديل ألف  

غـير المخــزون أو  موجـودات ملموســة  لـلحق الضـماني الاحتــيازي في    )أ(  
ي أنشأه المـنافس الـذ  حتـيازي  الاضـماني غـير   الق الح ـالسـلع الاسـتهلاكية أولويـة عـلى         

ــتعلق حــتى إذا ســجل إشــعار  (المــانح  بذلــك الحــق الضــماني في ســجل الحقــوق  فــيما ي
 شريطة  ،)بـالحق الضـماني الاحتـيازي   فـيما يـتعلق   الضـمانية العـام قـبل تسـجيل إشـعار      

 :ما يلي

 يقــوم الدائــن المضــمون بحــق ضــماني احتــيازي بالاحــتفاظ بحــيازة   أن ‘١‘  
 أو؛ الموجودات

  ‘٢‘ يالحقــوقعار يــتعلق بــالحق الضــماني الاحتــيازي في ســجل  إشــلســج 
 ٢٠  تــتراوح بــينتحــدد فــترة زمنــية قصــيرة[ في موعــد أقصــاه الضــمانية العــام

  بعد حصول المانح على حيازة الموجودات؛ ] يوما مثلا٣٠و

خــزون أولويــة عــلى الحــق الضــماني  الملــلحق الضــماني الاحتــيازي في  )ب(  
حـتى إذا أصـبح الحـق الضماني نافذا تجاه         (ي أنشـأه المـانح      المـنازع الـذ   غـير الاحتـيازي     

، )الأطـراف الثالـثة قـبل أن يصـبح الحق الضماني الاحتيازي نافذا تجاه الأطراف الثالثة               
 :شريطة ما يلي

 يقــوم الدائــن المضــمون بحــق ضــماني احتــيازي بالاحــتفاظ بحــيازة   أن ‘١‘  
 أو؛ المخزون

 : المانح ما يلي تسليم المخزونات إلىيسبق أن ‘٢‘  

ــيازي في ســجل      لســجي -أ    ــالحق الضــماني الاحت ــعار يــتعلق ب  إش
  الضمانية العام؛ والحقوق

احتــيازي ســابق غــير  إلى الدائــن المضــمون بحــق ضــماني  هجــيو -ب   
إشعار من الدائن المضمون التسـجيل أنشـأه المـانح في مخـزون مـن النوع نفسه              

يمتلك أو  لمضـمون بحـق ضـماني احتـيازي         بحـق ضـماني احتـيازي بـأن الدائـن ا          
                                                                 

 ١٧٦ البديل ألف أو البديل باء من التوصية تعتمديجوز للدولة أن  **
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ن الإشــعار وصــفا م وينــبغي أن يتضــ.يمــتلك حقــا ضــمانيا احتــيازيا  أن يعــتزم
الدائــن المضــمون بحــق ضــماني غــير   يكفــي لــتعريف الــذيلــلمخزون بــالقدر 

 هو موضوع الحق الضماني الاحتيازي؛ الذيبالمخزون احتيازي 

 - ب‘٢‘) ب(بالفقرة الفرعية يجـوز أن يغطي الإشعار، المرسل عملا        )ج(  
مـن هـذه التوصـية الحقـوق الضـمانية الاحتيازية بموجب معاملات متعددة بين الأطراف          

فقط كافيا يد أن الإشعار ينبغي أن يكون ب. ذاـا دونمـا حاجة إلى التعريف بكل معاملة      
في زا  الملموسة التي يحصل المانح على حيا     بالنسـبة إلى الحقـوق الضمانية في الموجودات         

 . الإشعارتوجيهبعد ]  مثلا خمس سنواتمدة مقدارهاتحدد [فترة زمنية غضون 
 
  البديل باء  

غير السلع الاستهلاكية أولوية على     موجودات ملموسة   لـلحق الضماني الاحتيازي في       
حتى إذا سجل إشعار بذلك (المنافس الذي أنشأه المانح الحـق الضـماني غير الاحتيازي     

ضـماني في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام قـبل تسـجيل إشـعار بالحق الضماني                  الحـق ال  
 :شريطة ما يلي ،)الاحتيازي

 ؛ أوالموجوداتبحيازة الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أن يحتفظ  )أ(  

 الحقوق إشـعار يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في سجل         لسـج يأن   )ب(  
 يوما  ٣٠ و ٢٠ تتراوح بين    تحـدد فـترة زمنية قصيرة     [ في موعـد أقصـاه       الضـمانية العـام   

 . بعد حصول المانح على حيازة الموجودات]مثلا
 

لعـلّ اللجنة تود أن تلاحظ أن البديل ألف يميز بين الموجودات            : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ن قد أتيح هذان البديلا. الملموسـة غـير المخـزون وبـين المخـزون بيـنما لا يمـيز البديل باء بينهما              

 متشاة بغية تحقيق التكافؤ الوظيفي ١٨٩تنفـيذا لقـرار اللجنة بجعل الصيغ الواردة في التوصية        
ونظرا لأن ). ٦٣، الفقرة A/62/17 (Part I)انظر الوثيقة (الوحـدوي وغـير الوحدوي   للـنهجين  

 وعلى أية(حقـوق الاحـتفاظ بالملكـية والإيجـار التمويـلي تكـون في العـادة حقوقـا غـير حـيازية              
حـال، تظـل التوصـيات العامـة بشـأن الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة الذي يتم الحصول عليه عن                  

 ‘١‘) أ(، لعـلّ اللجـنة تــود الـنظر فـيما إذا كانــت الفقـرتان الفرعيــتان      )طـريق الحـيازة، منطــبقة  
ويُثار نفس السؤال . مـن الـبديل باء لازمتين  ) أ( مـن الـبديل ألـف والفقـرة الفرعـية          ‘١‘) ب(و
 .] أدناه١٨٩ا يتعلق بالتوصية فيم
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   على شهادة ملكية بشأنه رشص أو المؤصأولوية الحق الضماني المسجل في سجل متخ 
 بمقتضـى التوصية    ، أولويـة الحـق الضـماني الاحتـيازي         عـلى أن   القـانون  أن يـنص     ينـبغي  -١٧٧
ؤشــر ، لا تــبطل أولويــة الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر مســجل في ســجل خــاص أو م   ١٧٦

 ). الفصل سابعا بشأن أولوية الحق الضماني (٧٤بشأنه على شهادة ملكية بمقتضى التوصية 
  

   بين حقوق ضمانية احتيازية متنافسة   الأولوية 
الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الاحتـيازية المتنافسة            أن يـنص القـانون عـلى أن          ينـبغي  -١٧٨

ة إلا إذا الاحتــيازيغــير  ة الضــمانيوقالحقــقة عــلى تــتحدد وفقــا للقواعــد العامــة للأولويــة المنطــب
لمــورد، جعــل نــافذا تجــاه كــان أحــد الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية هــو حــق ضــماني احتــيازي  

لــلحق ، تكــون ، وفي تلــك الحالــة١٧٦ الفــترة المحــددة في التوصــية غضــونالأطــراف الثالــثة في 
 .لضمانية الاحتيازية المنافسةجميع الحقوق اأولوية على الضماني الاحتيازي للمورد 

  
 دائن بحكم القضاءالأولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق 

لحــق الضــماني الاحتــيازي الــذي جعــل نــافذا تجــاه   ا أن يــنص القــانون عــلى أن  ينــبغي -١٧٩
على حقوق الدائن غير تكون له   أولوية ١٧٦في التوصية الفـترة المحـددة   الأطـراف الثالـثة أثـناء    

الفصل سابعا بشأن    (٨١سـتكون لهـا فـيما عـدا ذلك الأولوية بموجب التوصية               تيون ال ـ المضـم 
 ).أولوية الحق الضماني

  
 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ملحقات الممتلكات غير المنقولة 

   سابق التسجيل في الممتلكات غير المنقولةرهن على 
 في الممتلكات الملموسة التي    الاحتيازيني   أن ينص القانون على أن الحق الضما       ينـبغي   -١٨٠

الحقوق القائمة للأطراف    علىكون لـه أولوية    تسـوف تصبح ملحقات لممتلكات غير منقولة،        
 بناء تلك الممتلكات غير    يمولبخلاف الرهن الضامن لقرض     (الممـتلكات غـير المنقولة      الثالـثة في    

الاحتـيازي في سـجل الممـتلكات غير        ، شـريطة تسـجيل إشـعار بذلـك الحـق الضـماني              )المـنقولة 
من  يوما] ما مثلا يو٣٠ و٢٠تـتراوح بين  تحـدد فـترة زمنـية قصـيرة        [أجـل أقصـاه      فيالمـنقولة   

 .ملحقاتبعد ما تصبح الموجودات 
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 المخزونالموجودات الملموسة غير  الحق الضماني الاحتيازي في عائدات أولوية 
  أو السلع الاستهلاكية

عــائدات الموجــودات لحق الضــماني الاحتــيازي في لــ عــلى أن القــانونيــنص  أن ينــبغي -١٨١
الضــماني نفــس الأولويــة الــتي يتمــتع بهــا الحــق   الاســتهلاكيةغــير المخــزون أو الســلع الملموســة 

 . تلك الموجوداتالاحتيازي في 
  

   الحق الضماني في عائدات المخزون أولوية 
الأولوية ذاا التي المخزون عائدات ضماني في لحق الل ـ أن يـنص القـانون عـلى أن      ينـبغي  -١٨٢

إلا حيثما تكون تلك العائدات في شكل  المخزون،ذلك في الاحتيازي الحـق الضـماني   يتمـتع بهـا     
مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي أو          

لكــن هــذه الأولويــة مشــروطة بقــيام . حقــوق في تقاضــي عــائدات متأتــية بمقتضــى تعهــد مســتقل
الدائــن المضــمون بحــق ضــماني احتــيازي بإخطــار الدائــنين المضــمونين، بأنــه ســجل، قــبل نشــوء    

 . من نوع العائدات ذااالعائدات، إشعارا فيما يتعلق بالحق الضماني في الموجودات 
 

 لهذه التوصية   لعـلّ اللجـنة تود أن تلاحظ أنه يمكن إضافة بديل          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
لــيوازي ) ’الموجــودات الملموســةولويــة الحــق الضــماني الاحتــيازي في عــائدات أ’ بعــنوان (هــنا 

، الـتي لا تميز بين المخزون والموجودات الملموسة         ١٩٦التوصـية المقـترحة في ملاحظـة التوصـية          
 : غير المخزون، وذلك على غرار ما يلي

اني في العـائدات تكـون له أولويـة الحـق      ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـم      " 
الضــماني غــير الاحتــيازي إذا كــان حــق ضــماني احتــيازي في موجــودات ملموســة نــافذا تجــاه   

 ."] الأطراف الثالثة
  

   في إجراءات الإعسار   معادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني    
فإن ،  بالمدين فيما يتعلق    قـانون عـلى أنه، في حال إجراءات الإعسار        الينـبغي أن يـنص       -١٨٣

 . الأحكام المنطبقة على الحقوق الضمانية تنطبق أيضا على الحقوق الضمانية الاحتيازية
 

لعـلّ اللجـنة تـود أن تلاحظ أن هذه التوصية نُقلت من الفصل              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ضمانية رابـع عشـر بشـأن أثـر الإعسـار في الحـق الضـماني لتجنب الإيحاء بأن وصف الحقوق ال            

وهو إيحاء من شأنه أن يكون      (الاحتـيازية بأـا حقـوق ضـمانية مسـألة تـتعلق بقانون الإعسار               
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 مــن دلــيل ٣٥ للتوصــية ٦غــير متســق مــع دلــيل الأونســيترال للإعســار؛ انظــر، مــثلا، الحاشــية 
ولعــلّ اللجــنة تــود أن تــنظر في حــذف هــذه التوصــية وإضــافة كــلمة   ). الأونســيترال للإعســار

ونتيجة .  بشـأن معادلـة الحـق الضـماني الاحتـيازي بـالحق الضماني            ١٧٤لى التوصـية    إ’ إعسـار ’
لذلـك تنطبق، التوصيات المتعلقة بالحقوق الضمانية على الحقوق الضمانية الاحتيازية في نطاق             

ــه    ــوق      (الإعســار أو خــارج نطاق ــة الحق ــتعلقة بأولوي ــلى التوصــيات الم ــتعديلات ع ستقتصــر ال
 ]).الضمانية الاحتيازية

 
  *  النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز                    -الخيار باء      

  )النهج غير الوحدوي  (الغرض  
الغـرض مــن الأحكــام المــتعلقة بــتمويل الاحتــياز، بمــا فــيها الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية   

 :وحقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي هو كما يلي

ــياز    )أ(  ــل الاحت ــتمان ميســور، وتســهيل    الاعــتراف بأهمــية تموي بصــفته مصــدر ائ
 استخدامه، ولا سيما بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

 معاملة جميع ممولي الاحتياز معاملة متساوية؛  )ب( 

ــيما يــتعلق بــتمويل         )ج(  ــيق الشــفافية ف تيســير المعــاملات المضــمونة عمومــا بتحق
 .الاحتياز

 
   الاحتياز  تمويل  وسائل 

 :  ينص القانون علىنأ ينبغي -١٨٤
 

مطابق في سـياق النهج غير الوحدوي       لحقـوق الضـمانية الاحتـيازية       انظـام   أن   )أ( 
 ؛الوحدوي سياق النهجللنظام المعتمد في 

يجــوز لكــل الدائــنين، المورديــن مــنهم والمقرضــين، اكتســاب حــق ضــماني  أنــه  )ب( 
 ة؛ الذي يحكم الحقوق الضمانية الاحتيازي للنظاموفقااحتيازي 

يجار والإالملكية بالاحتفاظ حقوق   على   قائمالتمويـل الاحتياز    أنـه يجـوز توفـير        )ج( 
 ؛ ١٨٥ وفقا للتوصية تمويليال

                                                                 
، أو ١٨٣-١٧٤ات ، أي التوصي)النهج الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز(يجوز للدولة أن تعتمد الخيار ألف  *   

 .١٩٩-١٨٤، أي التوصيات ) تمويل الاحتيازإزاءالنهج غير الوحدوي (الخيار باء 
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ــه  )د(  ــلمقرض أن  أن ــن  يجــوز ل الإيجــار  وحــق الملكــيةبحــق الاحــتفاظ  يســتفيد م
 .  عن الطريق الإحالة أو الحلولتمويليال

  
  بالحق الضماني الاحتيازي التمويلير الإيجا بحق الملكية وحق الاحتفاظ معادلة 

ــبغي -١٨٥ ــانون عــلى أن    أن ين ــنص الق ــياز   ي ــل الاحت ــتي تحكــم تموي ــد ال ــقالقواع ــتائج  تحق  ن
ا الملكية أو حقبالاحتفاظ ب ا إذا كان حق الدائن حق  عمااقتصـادية مـتعادلة وظيفيا بغض النظر        

 .احتيازياتمويلي أو حقا ضمانيا بالإيجار ال
  

  وحق الإيجار التمويلي     لكية بالمتفاظ الاح حق نفاذ  
الملكـية أو حـق الإيجـار التمويلي في    بالاحـتفاظ  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق           -١٨٦

ــيع أو الــتأجير        ــاق الب ــافذا إلا إذا أُبــرم اتف ــة لا يكــون ن ــت أو الموجــودات الملموس بشــكل أُثب
البائع أو  تدل على نية ،رفينبين الط تصرفات  ال طالمـا كانـت الكـتابة، مقـترنة بمجـرى            مكـتوب 

ويجـب أن يوجـد الشـكل المكـتوب قبل وقت حصول المشتري أو              . المؤجـر الاحـتفاظ بالملكـية     
 . المستأجر على حيازة الموجودات

  
   أو المستأجر في إنشاء حق ضماني    المشتري  حق 

 ا للمشــتري أو المســتأجر أن ينشــئ حق ــيــنص القــانون عــلى أنــه مــن الجائــز   أن ينــبغي -١٨٧
. تمويليإيجار لكية أو حق بم موضـوع حـق احـتفاظ    هـي الملموسـة الـتي   الموجـودات  ضـمانيا في    

إلا بمقــدار قـيمة الموجـودات الـزائدة عـن المــبلغ     الحـق الضـماني راهـنا لـلموجودات،     لا يكـون  و
 . المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي

 سلع الاستهلاكيةفي الالإيجار التمويلي الملكية أو حق ب حق الاحتفاظ نفاذ 
  تجاه الأطراف الثالثة

التمويلي في الإيجـار  الملكـية أو حـق   ب يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ          أن ينـبغي  -١٨٨
فـور إبــرام البـيع أو الـتأجير شــريطة أن     تجـاه الأطــراف الثالـثة   ايكــون نـافذ السـلع الاسـتهلاكية   

 . ١٨٦يثبت الحق وفقا للتوصية 
  
  الملكية في موجودات ملموسة تجاه الأطراف الثالثة    حق الاحتفاظ ب نفاذ  

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٨٩
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  *ألفالبديل   
ــون  )أ(   ــتفاظ  لا يكـ ــق الاحـ ــق  بحـ ــية أو حـ ــار الملكـ ــلي في الإيجـ التمويـ

 إلا   الثالثة الأطرافتجاه  نافذا   ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية        موجـودات 
 : إذا

 ؛ أوالموجودات البائع أو المؤجر بحيازة فظاحت ‘١‘  

في سجل الحقوق الضمانية العام  فـيما يتعلق بذلك الحق    إشـعار  سـجل  ‘٢‘  
يوما ]  يوما مثلا٣٠ و٢٠ تتراوح بين تحدد فترةٌ زمنية قصيرة[في أجل أقصاه  

 الموجودات؛حيازة على المشتري أو المستأجر حصول بعد 

 في المخزون تمويليالالإيجار  أو حق  الملكـية حـتفاظ ب   حـق الا   لا يكـون   )ب(  
 : إلا إذاالثالثةتجاه الأطراف ا نافذ

  أو المؤجر بحيازة المخزون؛ أوالبائع احتفظ ‘١‘  

 : يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر المخزونَما حصل ‘٢‘  

 إشـعار فـيما يـتعلق بذلك الحق في سجل الحقوق الضمانية             سـجل  -أ   
 العام؛

 احتيازي إلى الدائـن المضـمون الـذي له حـق ضـماني غير       وجـه  -ب   
من في مخزون سـابق التسـجيل كـان قـد أنشـأه المشـتري أو المسـتأجر            

بحق ، إشـعار مكـتوب بأنَّ البائع أو المؤجر ينوي المطالبة   نوعال ـنفـس   
وينــبغي أن يتضـــمن  . التمويــلي الإيجـــار الملكــية أو بحــق   بالاحــتفاظ  

 الدائــن المضــمون مــن تحديــد يمكِّــنشــعار وصــفا كافــيا لــلمخزون الإ
الإيجــار   لحــقالملكــية أو  بطبــيعة المخــزون الخاضــع لحــق الاحــتفاظ     

 ؛التمويلي

 -ب‘٢‘)ب(ويجـوز أن يغطـى إشـعار مرسـل عمـلا بالفقـرة الفرعية                )ج(  
مــن هــذه التوصــية حقــوق الاحــتفاظ بالملكــية والإيجــار التمويــلي بمقتضــى معــاملات     

ولا . تعددة بــين الطــرفين نفســيهما دون الحاجــة إلى تحديــد كــل معاملــة عــلى حــدة  مــ
يكـــون الإشـــعار نـــافذا إلا بالنســـبة لـــلحقوق في الموجـــودات الملموســـة الـــتي يحـــتازها 

                                                                 
 . ١٨٩ ألف أو البديل باء من التوصية البديليجوز للدولة أن تعتمد  *  
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]  مثلا مقدارها خمس سنوات،   زمنية   مدةتحدد  [المشـتري أو المسـتأجر في غضون فترة         
 .سنة بعد توجيه الإشعار

 
  باء البديل  

الملموسة غير  الموجودات  التمويلي في   الإيجار  الملكية أو حق    بحـق الاحتفاظ    لا يكـون     
 : إلا إذاالثالثةتجاه الأطراف نافذا السلع الاستهلاكية 

 
 ؛ أوالموجودات أو المؤجر بحيازة البائع احتفظ )أ(  

 في سـجل الحقوق الضمانية العام في  إشـعار بشـأن ذلـك الحـق       سـجل  )ب(  
يومـا بعد  ]  مـثلا   يومـا  ٣٠ و ٢٠ تـتراوح بـين   تحـدد فـترةٌ زمنـية قصـير،         [ أقصـاه    أجـل 

 .الموجوداتحيازة على  المستأجرالمشتري أو حصول 

وتنطـبق القـاعدة في هـذه التوصـية أيضـا عـلى الحق الضماني الاحتيازي في موجودات                 
 . ملموسة غير السلع الاستهلاكية

تـود أن تلاحـظ أن الـبديل ألف لهذه التوصية يميز بين    لعـلّ اللجـنة   : ملاحظـة إلى اللجـنة   [ 
 .]المخزون والموجودات الملموسة غير المخزون، بينما لا يميز البديل باء بينهما

  
   واحد يكفي   تسجيل 

في ســجل الحقــوق الضــمانية  يــنص القــانون عــلى أن تســجيل إشــعار واحــد  أن ينــبغي -١٩٠
التمويلي في إطار المعاملات    الإيجار  لكـية أو حق     المبنفـاذ حـق الاحـتفاظ       لتحقـيق   يكفـي   العـام   

تشـــمل تلـــك والــتي   ســواء أُبرمـــت قـــبل التســجيل أو بعـــده،   ذاـــا،المــتعددة بـــين الأطــراف   
 وتنطبق الأحكام المتعلقة   . الإشعار في واردال الـتي تـندرج ضـمن الوصف         الملموسـة الموجـودات   

لمصــطلحات، عــلى تســجيل حــق  بــنظام الســجل، مــع إجــراء التغــييرات الملائمــة فــيما يخــص ا   
 . الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي

  
 التمويليالإيجار نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بالملكية أو حق تحقيق  عدمأثر  

   الثالثةالأطرافتجاه 
الإيجــار الملكــية أو حــق بالاحــتفاظ كــان حــق  يــنص القــانون عــلى أنــه، إذا  أن ينــبغي -١٩١

تـؤول ملكـية الموجـودات تجـاه الأطـراف الثالثة إلى            الأطـراف الثالـثة،     اه  غـير نـافذ تج ـ    التمويـلي   
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الموجـودات رهنا بالتوصيات  المؤجـر حـق ضـماني في    المشـتري أو المسـتأجر، ويكـون للـبائع أو      
 .المنطبقة على الحقوق الضمانية

  
 نقولةلمامتلكات غير المالتمويلي في ملحقات الإيجار  حق الاحتفاظ بالملكية أو حق نفاذ 

  تجاه الأطراف الثالثة 
التمويلي في الإيجـار  لكـية أو حـق   بالم يـنص القـانون عـلى أن حـق الاحـتفاظ          أن ينـبغي  -١٩٢

لممتلكات غير منقولة لا يكون نافذا تجاه الأطراف الملموسـة الـتي تصـبح ملحقات      الموجـودات   
إلا إذا ، متلكات غير المنقولة في سجل الم  مسجلةالثالـثة الـتي لها حقوق في ممتلكات غير منقولة           

تحدد فترة زمنية [ المـنقولة في أجل أقصاه       غـير مسـجلا في سـجل الممـتلكات        ذلـك الحـق     كـان   
 .ملحقاتالموجودات يوما بعد أن تصبح ] مثلا ، يوما٣٠ و٢٠ تتراوح بين قصيرة

  
 الملكيةبالاحتفاظ ضماني في عائدات موجودات ملموسة خاضعة لحق حق وجود  

  التمويلي الإيجار  حق أو
حق الاحتفاظ بالملكية أو للـبائع أو المؤجـر الـذي له      يـنص القـانون عـلى أن    أن ينـبغي  -١٩٣
 . موجودات ملموسة حقا ضمانيا في عائدات هذه الموجوداتالتمويلي في الإيجار حق 

  
 كية بالملالاحتفاظالحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة الخاضعة لحق  نفاذ 

  تجاه الأطراف الثالثة التمويلي  الإيجار أو حق
 : ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٩٤

 نافذا تجاه ١٩٣المشار إليها في التوصية عائدات لا يكـون الحـق الضـماني في ال       )أ( 
 الإشعار المسجل الذي جعل فيإلا إذا كانـت العـائدات موصـوفة وصفا عاما    الأطـراف الثالـثة    

 الثالــثة، أو إذا الأطــراف تجــاه انــافذحــق الاحــتفاظ بالملكــية أو حــق الإيجــار التمويــلي اه بمقتضــ
تقاضي  أو حقوق في للتداولكانـت العـائدات عبارة عن نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة      

 ؛ في حساب مصرفيالمودعةالأموال 

إذا كانت أو  الإشعار المسجل    فيالعـائدات موصـوفة وصـفا عاما        تكـن    لم إذا )ب( 
من هذه التوصية، يكون الحق ) أ(لا تشـمل أنـواع الموجـودات المشـار إلـيها في الفقـرة الفرعية                

 نشوء  بعديوما  ] مدة زمنية قصيرة  تحدد   [لمدةتجاه الأطراف الثالثة    الضـماني في العـائدات نافذا       
وسائل المشار إذا جعـل نـافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحدى ال     ظـل كذلـك بعدهـا،       يالعـائدات، و  
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) الفصـل خامسـا بشـأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة    (٣٤ أو   ٣٢إلـيها في التوصـية      
 .المدةقبل انقضاء تلك 

  
أولوية الحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة غير المخزون أو السلع  

  الاستهلاكية
ــه إذا كــان حــق الاحــتف    -١٩٥ اظ بالملكــية أو حــق الإيجــار  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن

ــيها في         ــائدات المشــار إل ــلحق الضــماني في الع ــثة، يكــون ل ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــلي ن التموي
 .  الأولوية على حق ضماني آخر في الموجودات ذاا١٩٣التوصية 

  
  أولوية الحق الضماني في عائدات المخزون  

الإيجــار لاحــتفاظ بالملكــية أو حــق  حــق اه إذا كــان  يــنص القــانون عــلى أن ــأن ينــبغي -١٩٦
نـافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في عائدات المخزون المشار إليها في  التمويـلي   
، المخزونذلك في  نفـس أولويـة حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي      ١٩٣التوصـية   

 حقــوق في وأ للــتداولصــكوك قابلــة   وإلا حيــثما تكــون العــائدات في شــكل مســتحقات أ    
 حقـوق في تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهد         وأفي حسـاب مصـرفي      مودعـة   أمـوال   تقاضـي   
الذين  يخطِـر الـبائع أو المؤجـر الدائـنين المضمونين       لكـن هـذه الأولويـة مشـروطة بـأن         . مسـتقل 

 كانت  التيالعائداتمن نفس نوع    سـجلوا إشـعارا فـيما يـتعلق بـالحق الضـماني في موجودات               
 .موجودة قبل نشوء العائدات

لعــلّ اللجــنة تــود أن تســتذكر أــا قــررت، في دورــا الأربعــين : ملاحظـة إلى اللجــنة [ 
، إعداد بديل ثان فيما يتعلق بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي       )الجـزء الأول  (

المخزون فيما يتعلق بالموجودات تجـاه الأطـراف الثالـثة، لا يمـيز بـين المخـزون والموجودات غير          
ويرد هذان البديلان في ). ٩٠ و٨٩ و٦٣ الفقرات ،A/62/17 (Part I(انظر (المـرهونة الأصـلية   

 .١٨٩التوصية 
ولعـلّ اللجـنة تـود أن تـنظر في مـا إذا كـان ينـبغي، مـن أجـل تحقيق التوازن مع بديلي                    
أولويـــة الحـــق الضـــماني في "بعـــنوان  (١٩٦ و١٩٥، إتاحـــة بديـــل للتوصـــيتين ١٨٩التوصـــية 

 : على غرار ما يلي") عائدات الموجودات الملموسة
حــق الاحــتفاظ بالملكــية أو حــق ه إذا كــان  يــنص القــانون عــلى أنــأن ينــبغي"  

في الموجــودات الملموســة نــافذاً تجــاه الأطــراف الثالــثة، يكــون لــلحق  التمويــلي الإيجــار 
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 أولويـــة الحـــق الضـــماني غـــير ١٩٣ة الضـــماني في العـــائدات المشـــار إلـــيها في التوصـــي
الاحتـيازي، إذا كـان الحـق الضـماني في العـائدات نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بمقتضى             

 .١٩٤التوصية 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن القـاعدة الـواردة في التوصية السابقة تنطبق            "  

 ."أيضا على عائدات الموجودات الملموسة الخاضعة لحق ضماني احتيازي
ــلحق          ــاتين التوصــيتين تنصــان عــلى أن ل ــود أن تلاحــظ أن ه ــلّ اللجــنة ت ولع

الضـماني في عـائدات الموجـودات الـتي كانـت خاضـعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق                  
ــيازي    الإيجــار  ــة عــلى الحــق الضــماني غــير الاحت ــلي أولوي ــة غــير فائقــة (التموي ). أولوي

، تجنـب حـدوث أثر      ١٩٦صـية   والقصـد مـن وراء هـذا الـنهج الـذي يتماشـى مـع التو               
سـلبي عـلى تمويـل المسـتحقات، وتمويل المخزون، وهو يتسق مع النهج المتبع في معظم               

 .]الولايات القضائية التي يستعمل فيها الاحتفاظ بحق الملكية
  

  التمويلي  إنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٩٧

ينـبغي أن تتـناول قواعـد الإنفاذ الواقع بعد التقصير لحق الاحتفاظ بالملكية أو                )أ( 
 : التمويلي في موجودات ملموسة ما يليالإيجار لحق 

 الطريقة التي يمكن بها للبائع أو المؤجر أن يحصل على حيازة الموجودات؛ ‘١‘ 

دات، وإذا مــا إن كــان المطلــوب مــن الــبائع أو المؤجــر أن يتصــرف في الموجــو ‘٢‘ 
 كان الأمر كذلك، فكيف؛

 ما إن كان يجوز للبائع أو المؤجر أن يحتفظ بأي فائض؛ ‘٣‘ 

مـا إن كـان للبائع أو المؤجر مطالبة تجاه المشتري أو المستأجر فيما يتعلق بأي           ‘٤‘ 
 .عيب

يســري الــنظام المنطــبق عــلى الإنفــاذ الواقــع بعــد التقصــير لحــق ضــماني عــلى     )ب( 
 بعـد التقصـير لحـق الاحـتفاظ بالملكـية أو لحـق الإيجار التمويلي إلى المدى اللازم                   الإنفـاذ الواقـع   

 .للحفاظ على اتساق النظام المنطبق على البيع والتأجير
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  حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في إجراءات الإعسار 
 : ، فيما يتعلق بالمدينفي حالة إجراءات الإعسار، ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٩٨

  *البديل ألف  
تنطـبق الأحكـام المنطـبقة عـلى الحقـوق الضـمانية أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية                  
 . التمويليالإيجار و

 
  البديل باء  

تنطـبق أحكـام قانون الدولة المشترعة المنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة أيضا     
 . التمويليالإيجار وعلى حقوق الاحتفاظ بالملكية 

لعـلّ اللجـنة تـود أن تلاحظ أن هذه التوصية نُقلت من الفصل              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
رابـع عشـر بشـأن أثـر الإعسار في الحق الضماني لتجنب الإيحاء بأن توصيف الحقوق الضمانية          

إيحاء وهو (الاحتـيازية بأـا حقـوق ضمانية أو حقوق ملكية هو مسألة تتعلق بقانون الإعسار            
 من  ٦مـن شـأنه ألا يتماشـى مـع دليل الأونسيترال للإعسار؛ انظر، على سبيل المثال، الحاشية                  

 ).  من دليل الأونسيترال للإعسار٣٥التوصية 
ولعـلّ اللجـنة تـود أن تلاحـظ أيضـا أن التعلـيق سيوضـح أن هـذا التوصيف هو مسألة           

كمــا سيوضــح التعلــيق أن قــانون .  العــامتــتعلق بقــانون المعــاملات المضــمونة أو بقــانون الملكــية
ــتعلق ــذه الأمــور     ــيما ي ــانون المعــاملات المضــمونة ف ــيق  . الإعســار يحــيل إلى ق وسيوضــح التعل

كذلـك أن الحـق الضـماني الاحتـيازي ينـبغي أن يُعـامل على أنه حق ضماني في سياق النهجين                  
 .الوحدوي وغير الوحدوي كليهما

بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني أنه، بمقتضى        وسيوضـح تعلـيق الفصـل رابـع عشر           
التمويــلي حقــا  الإيجــاردلــيل الأونســيترال للإعســار، إذا كــان حــق الاحــتفاظ بالملكــية أو حــق 

ضـمانيا، بموجـب قـانون غـير قـانون الإعسار، تنطبق توصيات دليل الأونسيترال للإعسار التي                 
التمويــلي حــق الإيجــار حــق لملكــية أو وإذا كــان حــق الاحــتفاظ با. تتــناول الحقــوق الضــمانية

ملكـية، بموجـب قـانون غـير قـانون الإعسـار، تنطـبق توصـيات دليل الأونسيترال للإعسار التي           
 .]تتناول الموجودات المملوكة لأطراف ثالثة

  

                                                                 
 . ١٩٨   يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف أو البديل باء من التوصية *
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   أو حق الإيجار التمويليلقانون المنطبق على حق الاحتفاظ بالملكيةا 
الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين المنطبقة على الحقوق       ينـبغي أن ينص القانون على أن         -١٩٩

 . التمويليالإيجار الضمانية تنطبق أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية و
  

  *تنازع القوانين    -ثاني عشر  
  الغرض 

الغـرض مـن قواعد تنازع القوانين هو تحديد القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني                
 الثالـثة وأولويته؛ وحقوق والتزامات المانح والدائن المضمون والأطراف          ونفـاذه تجـاه الأطـراف     

 )33(.قبل التقصير وبعدهالثالثة 
  

  توصيات عامة       -ألف   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة      

ــبغي أن يــنص القــانون   -٢٠٠ ــلى إنشــاء حــق ضــماني في        )34(ين ــلى أن القــانون المنطــبق ع ع
ات الملموسـة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويــته هـو قـانون الدولـة الـتي يقـع فــيها           الموجـود 

 .٢٠٨ و٢٠٤-٢٠١مكان الموجودات، باستثناء ما تنص عليه التوصيات 

ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح هو التعاون المنطبق  -٢٠١
 فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في موجودات ملموسة ١٩٨ التوصية عـلى المسـائل المشار إليها في     

 .من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا كانت الموجودات الملموسة خاضعة للتسجيل في                 -٢٠٢
ســجل متخصــص أو للتأشــير بشــأا في شــهادة ملكــية تــنص عــلى تســجيل الحــق الضــماني أو   

 هو قانون ٢٠٠لتأشـير بشـأنه، يكـون القـانون المنطـبق عـلى المسـائل المشـار إلـيها في التوصية                    ا
 .الدولة التي يقع تحت سلطتها الاحتفاظ بالسجل أو إصدار شهادة الملكية

                                                                 
 .زع القوانين بتعاون وثيق مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص  أُعدت التوصيات المتعلقة بتنا*
 .  تنازع القوانين المتعلقة بتمويل الاحتياز والإعسار في الفصلين حادي عشر ورابع عشرمسائلجرى تناول  (33) 
يجوز للدولة أن تدرج فيه في هذا الفصل قانون المعاملات المضمونة أو أي قانون آخر " قانون"يعني تعبير  (34) 

 .أحكام تنازع القوانين
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القانون الواجب التطبيق على أولوية الحق الضماني في  ينـبغي أن ينص القانون على أن         -٢٠٣
ذي جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بحيازة مستند قابل للتداول، على           الموجـودات الملموسـة، ال    

حـق ضـماني مـنازع جعـل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى، هو قانون الدولة التي يقع        
 . فيها المستند

  
 القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة العابرة 

  أو المراد تصديرها 
غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القانون على أن الحق الضماني في الموجودات الملموسة               -٢٠٤

العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون        ) القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول         
موجــودة فــيها وقــت إنشــاء الحــق الضــماني يجــوز إنشــاؤه وجعلــه نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة    

 ٢٠٠انون دولـة المكـان الأول لـلموجودات عـلى الـنحو المنصوص عليه في التوصية         بمقتضـى ق ـ  
أو بمقتضـى قـانون دولـة المقصـد الـنهائي لـلموجودات، شـريطة أن تصـل تلـك الموجودات إلى                     

 .أيام من بعد إنشاء الحق الضماني] تحدد مدة قصيرة[تلك الدولة في غضون 
  
  في الموجودات غير الملموسة     القانون المنطبق على الحق الضماني    

نشاء إينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المانح يحكم                 -٢٠٥
 .الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

  
 تأجيرهاالقانون المنطبق على المستحقات الناشئة من بيع ممتلكات غير منقولة أو  

  أو اتفاق ضماني بشأا
ينـبغي أن يـنص القانون على أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل يحكم إنشاء الحق                    -٢٠٦

الضماني في مستحق ناشئ من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو إبرام اتفاق ضماني بشأا              
أمــا تــنازع الأولويــة بشــأن حقــوق . هونفــاذ ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة وأولويــت

مطالــب مــنافس مــنازع مســجل في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة فــيحكمه قــانون الدولــة الــتي  
ــة الســابقة إلا إذا كــان    . يحــتفظ بالســجل تحــت ســلطتها   ــواردة في الجمل ــاعدة ال ولا تنطــبق الق

 . قالتسجيل يتصل، بموجب ذلك القانون، بأولوية الحق الضماني في المستح
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي 
حق تقاضي الأموال   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن مسـائل إنشاء الحق الضماني في                  -٢٠٧

 علاوة وأولويته،، تجاه الأطراف الثالثةالضماني حسـاب مصـرفي، ونفـاذ ذلك الحق      المودعـة في    
 يحكمهاالضماني، بذلك الحق  فيما يتعلق هصرف الوديع وواجباتحقوق المعلى 

 
  *ألفالبديل    

.  الدولـة الـتي يوجـد فـيها مكـان عمـل المصـرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي          قـانونُ  
، يرجع إلى المكان الذي دولة واحدة أكثر من وإذا كانـت للمصـرف أمـاكن عمـل في       
 .يوجد فيه الفرع الذي يحتفظ بالحساب

 
  باءالبديل   

 الدولـة الـتي ذُكـر صـراحة في اتفـاق الحساب أا الدولة التي يحكم قانوا ذلك                 قـانونُ  
 آخــر إذا كــان اتفــاق الحســاب يــنص صــراحة عــلى انطــباق ذلــك  الاتفــاق، أو قــانونٌ

بــيد أن قــانون الدولــة الــذي يقــرر بمقتضــى .  عــلى جمــيع تلــك المســائل الآخــرالقــانون
 وقــت إبــرام اتفــاق   ،لا ينطــبق إلا إذا كــان لــدى المصــرف الوديــع    الجملــة الســابقة  

 في مجــال حفــظ الحســابات   منــتظما مكتــب في تلــك الدولــة يــزاول نشــاطا ،الحســاب
القــانون حــدد  ،القــانون المنطــبق بمقتضــى الجملــتين الســابقتينوإذا لم يحــدد . المصـرفية 

 من اتفاقية لاهاي الخاصة ٥ادة المنطـبق بمقتضـى القواعـد الاحتياطـية التي تستند إلى الم      
ــية الموجــودة في حــوزة        ــالأوراق المال ــتعلقة ب ــانون المنطــبق عــلى بعــض الحقــوق الم بالق

 )35(.وسيط

 . ٢٠٨تخضع هذه التوصية للاستثناء المنصوص عليه في التوصية 
  
 من الموجودات تجاه الأطراف محددةنفاذ الحق الضماني في أنواع القانون المنطبق على  

   التسجيلبواسطةالثالثة 
إذا كانـت الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المانح تعترف       ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه          -٢٠٨

الأموال تقاضي حق  وأ للتداول في صك قابلبالتسـجيل كطـريقة لتحقـيق نفـاذ الحق الضماني      

                                                                 
 . ٢٠٧يجوز للدولة أن تعتمد البديل ألف أو البديل باء من التوصية  * 

 .٢٢٤ و٢٢٣ينبغي للدولة التي تعتمد البديل باء أن تعتمد كذلك التوصيتين  (35) 
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 يها مقر المانح التي يقع فقانون الدولةكـان  المودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه الأطـراف الثالـثة،             
 بواســطةتحقّــق القــانون المنطــبق عــلى مســألة مــا إذا كــان الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة قــد  هــو 

 .التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولة
  
  متأتيةعائداتحق تقاضي القانون المنطبق على الحق الضماني في  

  بمقتضى تعهد مستقل
الدولـة المحــددة في الـتعهد المســتقل الصـادر عــن     قــانون ينـبغي أن يـنص القــانون عـلى أنَّ    -٢٠٩
 :المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى يحكم ما يلي/الكفيل

 الشخص المسمى الذي تلقى      المُثبت أو  المُصـدر أو  /الكفـيل وواجـبات    حقـوق  )أ( 
بطــريقة أخــرى بمقتضــى تعهــد  قــيمة  أو قــام، أو قــد يقــوم، بالســداد أو بإعطــاء  بالإقــرارطلــبا 

 ؛لستقم

 تعهــد متأتــية بمقتضــىعــائدات حــق تقاضــي  في إنفــاذ حــق ضــماني في  الحــق )ب( 
 ؛ أو الشخص المسمى أو المُثبتالمُصدر/مستقل تجاه الكفيل

 تعهد مستقل تجاه متأتية بمقتضىعائدات حق تقاضي  الحـق الضـماني في    نفـاذَ  )ج( 
٢٠٩ التوصية عليهه، باستثناء ما تنص الأطراف الثالثة وأولويت. 

٢١٠-    د المستقل الصادر عن الكفيل       د القانون   إذا لم يحـدالمُصدر أو  /الواجب التطبيق في التعه
 الدولة التي  هو قانون٢٠٩الـذي يحكـم المسائل المشار إليها في التوصية       القـانونُ المثبـت، كـان     

 في حالة غير أنه. لأو مكتبه المذكور في التعهد المستق المُثبت المُصدر أو/يقـع فـيها فـرع الكفيل     
ــة الــتي يقــع فــيها فــرع  نقــانوهــو  المنطــبق القــانونُيكــون الشــخص المســمى    أو مكتــب الدول

بطــريقة أخــرى بمقتضــى  بإعطــاء قــيمة الشـخص المســمى الــذي قــام، أو قــد يقــوم، بالسـداد أو  
 .التعهد المستقل

 في مستحق أو حق ضماني  القانون الذي يحكم إنشاء      ينـبغي أن يـنص القانون على أن        -٢١١
 سداده أو أداءه بطريقة أخرى،     يكفـل الـتعهد المستقل     مطالـبة أخـرى،   صـك قـابل للـتداول أو        

هو أيضا القانون المنطبق على مسألة ما تجاه الأطراف الثالثة، نافذا   وجعـل ذلـك الحق الضماني     
جعله ل وبمقتضى التعهد المستقإذا كـان إنشـاء الحـق الضـماني في حـق تقاضـي عـائدات متأتـية             

الفصل رابعا   (٤٨ و ٢٥حسـبما هـو متوخى في التوصيتين        تجـاه الأطـراف الثالـثة       نـافذا تلقائـيا     
 ). بشأن إنشاء الحق الضماني
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  القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات    
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١٢

دات هو القانون المنطبق    أن القـانون المنطـبق عـلى إنشـاء حـق ضـماني في العائ               )أ( 
 على إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتت منها العائدات؛

أن القـانون المنطـبق على نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة                )ب( 
س نوع وأولويـته هـو القـانون المنطـبق عـلى نفـاذ الحـق الضـماني في الموجودات التي هي من نف              

 .العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
  
  القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما   

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حقـوق المـانح والدائـن المضمون والتزاماما المتبادلة                    -٢١٣
حـال عـدم اختيارهما أي   الناشـئة عـن الاتفـاق الضـماني، يحكمهـا القـانون الـذي اخـتاراه، وفي           

 .قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني
  
  ين والتزاماتهمالمضمونين  والدائنالأطراف الثالثة المدينةالقانون المنطبق على حقوق  

ــانون   -٢١٤ ــنص الق ــبغي أن ي ــانون المنطــبق عــلى   ين ــابل   عــلى أن الق المســتحق أو الصــك الق
 : هو أيضا القانون المنطبق على للتداول المستند القابلأوللتداول 

 بمقتضى المدين يحال إليه المستحق، أو بين     مـن العلاقـة بـين المديـن بالمسـتحق و         )أ( 
 حــق ضــماني في ذلــك الصــك، أو بــين مصــدر المســتند القــابل   وحائــزالصــك القــابل للــتداول 

  حق ضماني في ذلك المستند؛وحائزللتداول 
للجــنة تــود أن تحــذف الإشــارة إلى القــانون المنطــبق عــلى لعــلّ ا: ملاحظــة إلى اللجــنة[ 

ذلك أن النص . العلاقـة بـين مصـدر المستند القابل للتداول وحائز حق ضماني في ذلك المستند             
في قـانون المعـاملات المضـمونة عـلى أن هـذه العلاقـة تخضـع لقـانون الدولة الذي يحكم المستند              

. لنهوج المتبعة حاليا في قوانين النقل في مختلف الدول       القـابل للـتداول قـد يؤدي إلى التنافر مع ا          
 .]وقد يكون من الأفضل ترك المسألة لقوانين أخرى

حق ضماني  الشـروط الواجـب توافـرها ليتسنى الاستظهار بإحالة المستحق أو             )ب( 
ضى بمقت المدينالمستند القابل للتداول تجاه المدين بالمستحق أو أو في   الصـك القـابل للـتداول       في  

بما في ذلك ما إذا كان يجوز للمدين  (الصـك القـابل للـتداول أو مصـدِر المستند القابل للتداول       



 

 94 
 

 A/CN.9/637

ــتداول أن         ــابل لل ــتداول أو مصــدر المســتند الق ــابل لل ــن بمقتضــى الصــك الق بالمســتحق أو المدي
 ؛)يتمسك باتفاق مانع للإحالة

قتضــى الصــك القــابل   بمالمديــنالــتزامات المديــن بالمســتحق أو  ب مســألة الوفــاء )ج( 
 . للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول

  
  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني   

، ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن القــانون الــذي يســري عــلى   ٢٢٠رهــنا بالتوصــية  -٢١٥
 :المسائل التي تمس إنفاذ الحق الضماني

 التي يحدث فيها الإنفاذ؛في الموجودات الملموسة، هو قانون الدولة  )أ( 

في الممـتلكات غـير الملموسـة، هـو قـانون الدولة التي يحكم قانوا أولوية الحق         )ب( 
 .الضماني

 
  المانح" مقر"معنى  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لأغـراض أحكـام تنازع القوانين، يكون مقر المانح            -٢١٦
ذا كان للمانح مكان عمل في أكثر من دولة،      وإ. واقعـا في الدولـة الـتي يوجد فيها مكان عمله          

وإذا لم يكن للمانح مكان عمل . كـان مكـان عملـه هو المكان الذي تزاول فيه إدارته المركزية        
 .أُخذ بمكان إقامته المعتاد

  الوقت المناسب لتحديد المكان أو المقر 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١٧

مـــن هـــذه التوصـــية، يقصـــد ) ب(لفقـــرة الفرعــية  باســتثناء مـــا تـــنص علـــيه ا  )أ( 
بالإشــارات إلى مكــان الموجــودات أو إلى مقــر المــانح في أحكــام تــنازع القوانــين، فــيما يخــص    
مسـائل الإنشـاء، المكـان القـائم في وقـت الإنشاء المفترض للحق الضماني، وفيما يخص مسائل                   

 قت نشوء المسألة؛النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان القائم و

إذا كانـت حقـوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أنشئت              )ب( 
وجعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة قبل حدوث تغير في مكان الموجودات أو في مقر المانح،               

ــان      ــنازع القوانــين إلى مكــان الموجــودات أو إلى مقــر الم ــواردة في أحكــام ت ح فــإن الإشــارات ال
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يقصــد بهــا، فــيما يخــص مســألتي الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة والأولويــة، المكــان أو المقــر قــبل    
 .حدوث ذلك التغير

  
  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  

دولة " قانون"ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الإشـارة في أحكـام تنازع القوانين إلى                   -٢١٨
ا، إنما يقصد بها القانون النافذ في تلك الدولة غير   أخـرى بكونـه القـانون الـذي يحكـم مسـألة م            

 .أحكامها المتعلقة بتنازع القوانين
  
  السياسة العامة والقواعد الإلزامية دوليا 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١٩

أنـه لا يجـوز لـلمحكمة أن تـرفض تطبـيق القـانون الـذي يقرر بمقتضى أحكام            )أ( 
ــين إلا  ــنازع القوان ــة      ت ــتعارض تعارضــا صــارخا مــع السياســة العام ــيقه ت ــتائج تطب  إذا كانــت ن

 للمحكمة؛

لا تمـنع أحكـام تـنازع القوانـين تطبيق أحكام قانون مكان التقاضي التي يجب              )ب( 
 تطبيقها، بصرف النظر عن أحكام تنازع القوانين، حتى على الحالات الدولية؛

ــرتين الفرعي ــ  )ج(  ــواردة في الفق مــن هــذه التوصــية لا  ) ب(و) أ(تين أن القواعــد ال
تسـمح بتطبـيق أحكـام قـانون مكـان التقاضـي عـلى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثة               

 .وأولويته
 

  تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانية     
سار، أحكام تنازع  ينـبغي أن ينص القانون على ألا تستبعد، عند البدء بإجراءات الإع            -٢٢٠

القوانـين الـتي تحـدد القـانون الواجـب تطبـيقه عـلى إنشـاء الحـق الضـماني ونفاذه تجاه الأطراف                     
الإيجار وفي سياق النهج غير الوحدوي، حق الاحتفاظ بالملكية وحق   (الثالـثة وأولويـته وإنفاذه      

ذه المسائل نتيجة غـير أن هـذا الحكـم لا ينـبغي أن يخضـع للآثار التي تترتب على ه          ). التمويـلي 
ــبدأ فــيها إجــراءات الإعســار عــلى مســائل مــن قبــيل       تطبــيق قــانون الإعســار في الدولــة الــتي ت

 )36(.الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات أو توزيع العائدات

                                                                 
 . من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار٣١انظر التوصية  (36) 
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صل لعـلّ اللجـنة تـود أن تلاحـظ أن هذه التوصية نُقلت إلى الف        : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
رابـــع عشـــر بشـــأن أثـــر الإعســـار في الحـــق الضـــماني ونُقحـــت لتجنـــب أي تـــنافر مـــع دلـــيل  
الأونسـيترال للإعســار، الــذي يتــناول القــانون الواجــب تطبــيقه لــتحديد صــحة ونفــاذ الحقــوق  
والمطالــبات، لكــن لــيس مــع القــانون المنطــبق عــلى قواعــد الأولويــة العامــة أو عــلى إنفــاذ الحــق  

التعلـيق أن الجملـة الأولى مـن هـذه التوصـية تتضـمن قـاعدة مقبولة                 وسـوف يوضـح     . الضـماني 
بوجـه عــام مــن قواعــد تـنازع القوانــين، تتماشــى مــع دلـيل الأونســيترال للإعســار فــيما تحــافظ    

 وفي هذا السياق، سوف يشير التعليق إلى )37(.الجملـة الثانـية عـلى تطبـيق قـانون دولة الإعسار          
ــع عشــر بشــأن     ــيق عــلى الفصــل راب ــذي يوضــح     التعل ــوق الضــمانية وال ــر الإعســار في الحق  أث

  .]توصيات دليل الأونسيترال للإعسار بشأن تنازع القوانين
  

  توصيات خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات -باء 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه في الحـالات الـتي تقضـي بـأن يكـون القانون المنطبق             -٢٢١

، هو قانون دولة متعددة الوحدات، تكون الإشارات إلى ٢٢٢لى مسـألة ما، رهنا بالتوصية       ع ـ
حســبما (قــانون الدولــة المــتعددة الوحــدات إشــارات إلى قــانون الوحــدة الإقليمــية ذات الصــلة  

تـتقرر اسـتنادا إلى مقـر المـانح أو مكـان الموجـودات المرهونة أو بمقتضى أحكام تنازع القوانين                   
 .وإلى قانون الدولة المتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمولا به في تلك الوحدة) لكخلافا لذ

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، في إطـار أحكامـه المتعلقة بتنازع القوانين، إذا كان            -٢٢٢
ــانون          ــو الق ــية ه ــا الإقليم ــتعددة الوحــدات أو في إحــدى وحدا ــة م ــانون الســاري في دول الق

الأحكـام الداخلية لتنازع القوانين السارية في تلك الدولة متعددة الوحدات أو  المنطـبق، تحـدد    
الوحـدة الإقليمية ما إذا كان يتعين تطبيق الأحكام الموضوعية لقانون الدولة متعددة الوحدات              

 .أو لقانون تلك الوحدة الإقليمية

وديــع قــد ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا كــان صــاحب الحســاب والمصــرف ال    -٢٢٣
اخـتارا قـانون وحـدة إقليمـية معيـنة مـن دولـة مـتعددة الوحـدات لـيكون القـانون المنطـبق على                     

 :اتفاق الحساب

                                                                 
، التي تنص على ٣٤، والتوصية ٨٨انظر دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، الجزء الثاني، الفقرة  (37) 

إمكان إدخال استثناءات إضافية على ذلك المبدأ شريطة أن تكون مبينة بوضوح ومشار إليها في قانون 
 .الإعسار
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الــبديل  (٢٠٧في الجملــة الأولى مــن التوصــية " الدولــة"كانــت الإشــارات إلى  )أ( 
 إشارات إلى تلك الوحدة الإقليمية؛) باء

ــارات إلى   )ب(  ــت الإش ــة "كان ــك الدول ــن التوصــية    في الجم" تل ــية م ــة الثان  ٢٠٧ل
 .إشارات إلى الدولة المتعددة الوحدات ذاا) البديل باء(

 :ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الوحدة الإقليمية ينطبق إذا -٢٢٤

ــاء  (٢٠٧كانــت التوصــيتان   )أ(  ــبديل ب ــانون   ٢٢٣و) ال ــأن يكــون الق  تقضــيان ب
 ة الوحدات؛ والمسمى هو قانون وحدة إقليمية من دولة متعدد

كـان قـانون تلـك الدولة يقضي بألا ينطبق قانون الوحدة الإقليمية إلا إذا كان              )ب( 
للمصـرف الوديـع مكتـب داخـل تلـك الوحـدة الإقليمـية يفـي بالشرط المنصوص عليه في الجملة                     

 ؛ و)البديل باء (٢٠٧الثانية من التوصية 

هـذه التوصية ساريا وقت     مـن   ) ب(كـان الحكـم المذكـور في الفقـرة الفرعـية             )ج( 
 )38(.إنشاء الحق الضماني في الحساب المصرفي

  
   الفترة الانتقالية      -ثالث عشر    

  لغرضا 
الغـرض مـن الأحكام المتعلقة بالفترة الانتقالية هو تحقيق انتقال منصف وفعال إلى هذا       

 .القانون من النظام الذي يكون ساريا قبل تاريخ نفاذه
 
  تاريخ النفاذ 

تــاريخ ("ينــبغي أن يحــدد القــانون إمــا تاريخــا لاحقــا لاشــتراعه يــبدأ اعتــبارا مــنه نفــاذه   -٢٢٥
ويصبح القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، . أو آلـية يمكن بواسطتها تحديد تاريخ النفاذ      ") الـنفاذ 

واجـب التطبيق على جميع المعاملات المندرجة ضمن نطاق انطباقه، أكانت تلك المعاملات قد              
 . برمت قبل ذلك التاريخ أو بعده، فيما عدا الحالات المبينة أدناأُ

  

                                                                 
 ).البديل باء (٢٠٧تي تعتمد التوصية  إلا الدولة ال٢٢٤ و٢٢٣لا تحتاج إلى اعتماد التوصيتين  (38) 
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  عدم قابلية تطبيق القانون على الدعاوى المقدمة قبل تاريخ النفاذ    
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لا ينطـبق عـلى أي مسـألة تكـون موضـوع تقاض أو                          -٢٢٦

وإذا بدأ إنفاذ   .  قبل تاريخ النفاذ   موضـوع إجـراءات بديلـة ملـزمة بشـأن حل المنازعات استهلت            
الحـق الضـماني قـبل تـاريخ الـنفاذ، يجـوز أن يسـتمر الإنفـاذ بمقتضـى القـانون الساري قبل تاريخ                     

 ").القانون السابق("النفاذ 

لعــلّ اللجـنة تــود أن تـنظر في مــا إذا كـان الشــروع قـبل تــاريخ     : ملاحظـة إلى اللجـنة  [ 
ل الانتصاف اللاحقة للتقصير ينبغي أن يفضي إلى تطبيق      إنفـاذ القانون الجديد في سبيل من سب       

أنسـب من  " يجـب "وفي هـذه الحالـة، يكـون اسـتعمال كـلمة            . القـانون السـابق للإنفـاذ بكاملـه       
 ".] يجوز"استعمال كلمة 

  
  إنشاء الحق الضماني  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن القـانون السـابق يحـدد مـا إذا كـان الحق الضماني قد                -٢٢٧
 . أنشئ قبل تاريخ النفاذ

  
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الذي يجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                -٢٢٨
 : بمقتضى القانون السابق يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلى أقرب أجلين

 اه الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق؛ الوقت الذي ينقضي فيه نفاذه تج ) أ( 

ــترة قدرهــا   )ب(  ــية [انقضــاء ف ــنفاذ   ] تحــدد مــدة زمن ــاريخ ال ــترة ("شــهرا بعــد ت الف
 "). الانتقالية

وإذا اســتوفيت شــروط الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بمقتضــى هــذا القــانون قــبل توقــف الــنفاذ    
 .تجاه الأطراف الثالثةبمقتضى الجملة السابقة، استمر نفاذ الحق الضماني 

  
  أولوية الحق الضماني  

، ينـبغي أن ينص القانون على أنه يحكم أولوية     ٢٣١ و ٢٣٠رهـنا بأحكـام التوصـيتين        -٢٢٩
 ٢٢٨ويكـون الوقـت الـذي يصـبح فـيه الحـق الضـماني المشـار إليه في التوصية         . الحـق الضـماني   
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بموجــب القــانون الســابق هــو  نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة أو يصــبح موضــوع إشــعار مســجل   
 . الوقت المستخدم لتحديد أولوية ذلك الحق

 :ينبغي أن ينص القانون على أن أولوية الحق الضماني يقررها القانون السابق، إذا -٢٣٠

 كان الحق الضماني وحقوق المطالبين المنافسين قد أنشئت قبل تاريخ النفاذ؛ )أ( 

 .ه الحقوق منذ تاريخ النفاذلم تتغير حالة أولوية أي من هذ )ب(  

 :ينبغي أن ينص القانون على أن حالة الحق الضماني تكون قد تغيرت إذا -٢٣١

كـان الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة في تاريخ النفاذ وفقا للتوصية                )أ( 
  ثم لم يعد كذلك في وقت لاحق؛ أو٢٢٨

ثالـثة في تـاريخ الـنفاذ ثم أصبح    لم يكـن الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف ال           )ب( 
 .نافذا تجاهها في وقت لاحق

 
لعــلّ اللجــنة تــود أن تــنظر في مــا إذا كــان ينــبغي حــذف هــذه   : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 

وقد . بـل وقـد تكون مضللة     " حالـة "التوصـية لأـا قـد لا توضـح بمـا فـيه الكفايـة معـنى كـلمة                    
هذه التوصية كافيا  لمعالجة هذه المسألة،     في  " حالـة "قـبل كـلمة     " أولويـة "يكـون إدخـال كـلمة       

 .] ويمكن للتعليق أن يتناولها بمزيد من التفصيل
  

    أثر الإعسار في الحق الضماني       - رابع عشر   
   التعاريف والتوصيات)39(:دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ‐ألف 

  التعاريف 
وحقوقه ومصالحه، بما فيها الحقوق      ممتلكات المدين    هي": المدين موجـودات " )ب( -١٢

 في حوزة المدين أم لم تكن، وملموسة أم غير ملموسة،     أكانتوالمصـالح في الممـتلكات، سـواء        
 بما في ذلك مصالح المدين في الموجودات المرهونة أو في الموجودات  للـنقل، وقابلـة أم غـير قابلـة        

  طرف ثالث؛يملكهاالتي 

معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية        هو أي   ": العقـد المالي  " )ص( -١٢
تـتعلق بأسـعار فـائدة أو سـلع أو عمـلات أو أسـهم أو سـندات أو مؤشرات أو أي صك مالي                       

                                                                 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (39) 
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آخـر، وأي معاملـة إعـادة شـراء أو معاملـة إقـراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي          
الــية، وأي مجموعــة مــن المعــاملات المذكــورة معاملــة مشــار إلــيها أعــلاه تجــرى في الأســواق الم

 أعلاه؛

العقد "لعـلّ اللجنة تود أن تنظر في ما إذا كان تعريفا مصطلحي             : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
، ٥المسـتمدان مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المستحقات، المادة        " (اتفـاق المعاوضـة   "و" المـالي 

ينبغي استنساخهما  )  في دلـيل المعـاملات المضـمونة       والمستنسـخان ) ل(و) ك(الفقـرتان الفرعيـتان     
 .] هنا أيضا

 ؛عسارلإجراءات اإهو قانون الدولة التي تبدأ فيها ": عسارلإقانون دولة ا" )خ( -١٢

 ؛هو قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات": قانون دولة الموجودات" )ذ( -١٢

  غير نقدية في إطار عقد مالي؛هي مقاصة التزامات نقدية أو": المعاوضة" )ض( -١٢

هــو شــكل مــن أشــكال العقــد المــالي بــين طــرفين أو أكــثر ": اتفــاق المعاوضــة" )أ أ( -١٢
 :ينص على واحد أو أكثر مما يلي

التسـوية الصـافية لمدفوعـات مسـتحقة بالعملة ذاا وفي التاريخ ذاته سواء عن        ‘١‘ 
 طريق الحلول أو بطريقة أخرى؛ أو

طـرف مـا أو تقصـيره عـلى أي نحـو آخـر، إـاء جمـيع المعاملات          عـند إعسـار      ‘٢‘ 
المعلقـة بقيمة إبدالها أو بقيمتها السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة،           

 ومعاوضتها بدفعة واحدة من طرف إلى آخر؛ أو

ــين في الفقــرة الفرعــية     ‘٣‘  ــنحو المب مــن هــذا ‘ ٢‘مقاصــة المــبالغ المحســوبة عــلى ال
 )40(لتعريف في إطار اتفاقي معاوضة أو أكثر؛ا

هـو أي طــرف تـتأثر حقوقـه أو الـتزاماته أو مصــالحه     ": الطـرف ذو المصـلحة  " )د د( -١٢
أو ممثل الإعسار بإجـراءات الإعسـار أو بأمور معينة في إجراءات الإعسار، بمن في ذلك المدين             

ومية أو أي شخص آخر يتأثر على أو الدائـن أو حائـز الأسـهم أو لجـنة الدائـنين أو سـلطة حك       
ولا يقصــد أن يعتــبر الأشــخاص الذيــن لهــم مصــالح بعــيدة الصــلة أو مــتفرقة تــتأثر  . هــذا الــنحو

 بإجراءات الإعسار أطرافا ذوي مصلحة؛

                                                                 
، )A.04.V.14منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية  (40) 

 ).١(، الفقرة الفرعية ٥المادة 
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هــي معاملــة تــؤدي إلى حصــول دائــن عــلى مــزية أو ســداد غــير   ": الأفضــلية" )و و( -١٢
 ؛عادي

 حيــثما ينشــأ عــلى مطالــبة أخــرىم دتقتــ في أن بةمطالــحــق هــي ": الأولويــة" )ز ز( -١٢
 ؛الحق بإعمال القانونذلك 

ــة" )ح ح( -١٢ هـــي مطالـــبة تســـدد قـــبل الســـداد للدائـــنين غـــير   ": المطالـــبة ذات الأولويـ
 المضمونين العامين؛

هـــي تدابـــير تســـتهدف الحفـــاظ عـــلى القـــيمة الاقتصـــادية   ": حمايـــة القـــيمة" )ط ط( -١٢
ويشار إليها في   (جـودات الأطـراف الثالـثة أثـناء إجـراءات الإعسـار             لـلموجودات المـرهونة ومو    

وقد توفّر الحماية بواسطة دفعات نقدية، أو    "). حمايـة وافـية   "بعـض الولايـات القضـائية بعـبارة         
بــتوفير مصــالح ضــمانية في موجــودات بديلــة أو إضــافية، أو بوســائل أخــرى تحددهــا المحكمــة     

 لتوفير الحماية اللازمة؛

هي حق في موجودات لضمان سداد التزام أو أكثر أو          ": الضـمانية  المصـلحة " )ع ع( -١٢
 .آخرالوفاء به على نحو 

 
  توصياتال 

لعـلّ اللجـنة تود أن تلاحظ أنه، بغية ضمان استنساخ جميع توصيات          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 ، )٣٤(دلـــيل الأونســـيترال للإعســـار ذات الصـــلة في هـــذا الفصـــل، أُدرجـــت أدنـــاه التوصـــيات         

 مــــن ١٧٨و) ١٤٩(‐)١٤٦(، )٩٢(، )٨٧(، )٨٥ (‐)٨١(، )٧٩(، )٧٣(، )٦٣(، )٤٥‐٤٠(
 . دليل الأونسيترال للإعسار

  
   لقانون فعال وكفؤ بشأن الإعسار   الرئيسية الأهداف 

مـن أجـل إرسـاء وتطويـر قـانون فعـال بشـأن الإعسـار، ينبغي أخذ الأهداف الرئيسية               )١(
 :التالية في الاعتبار

 توفير اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد ونموه؛ )أ( 

 زيادة قيمة الموجودات إلى أقصى حد؛ )ب( 

 إيجاد توازن بين التصفية وإعادة التنظيم؛ )ج( 

 ضمان معاملة متكافئة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة؛ )د( 
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 هة؛ـزانجاعة والنتوفير حل لمشكلة الإعسار يتسم بالآنية وال )ه( 

 الحفاظ على حوزة الإعسار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنين؛ )و( 

نـبؤ ويتضـمن حوافز   تضـمان وجـود قـانون إعسـار يتسـم بالشـفافية وقابلـية ال             )ز( 
 على جمع المعلومات وتوزيعها؛

ــيين وإرســاء قواعــد واضــحة بشــأن ترتيــب       )ح(  ــنين الحال الاعــتراف بحقــوق الدائ
 .ويةالمطالبات ذات الأول

ينـبغي أن يحـدد قانون الإعسار أنه، عندما تكون المصلحة الضمانية نافذة وقابلة للإنفاذ           )٤(
 .بموجب قانون غير قانون الإعسار، يعترف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ في إجراءات الإعسار

 :تالية في السمات المشتركة الالنظر بشأن الإعسار، ينبغي ناجع صوغ قانون فعال وبغية )٧(

 ... )د(-)أ (  

 الإعســار مــن تصــرفات الدائــنين والمديــن ذاتــه وممــثل الإعســار،  حــوزة حمايــة )ه( 
 القيمة الاقتصادية للمصلحة الضمانية أثناء إجراءات الإعسار، عندما        بهـا والطـريقة الـتي تصـان       

  على الدائنين المضمونين؛الحمايةتسري تدابير 

 ... )ص (-)و (  
  

   صحة الحقوق والمطالبات وسريااعلى   المنطبقالقانون 
ينـبغي تعـيين القـانون المنطـبق عـلى تحديـد صـحة وسـريان الحقـوق والمطالبات القائمة                     )٣٠(

وقــت بــدء إجــراءات الإعســار بموجــب قواعــد القــانون الــدولي الخــاص للدولــة الــتي تــبدأ فــيها   
 .إجراءات الإعسار

  
  ن دولة محكمة الإعسار   قانو:  إجراءات الإعسار في المنطبق القانون 

 دولة  قانون( يطـبق قـانون الإعسـار للدولـة الـتي تبدأ فيها إجراءات الإعسار                أن ينـبغي  )٣١(
 بدء تلك الإجراءات وتسييرها وإدارا واختتامها، وعلى    جوانبعـلى كـل     ) محكمـة الإعسـار   

 :ييمكن أن تشمل، على سبيل المثال، ما يلهذه الجوانب و. آثار تلك الإجراءات

 )...ط(-)أ( 

  الدائنين المضمونين؛معاملة )ي( 



 

103  
 

A/CN.9/637  

 ...)ن(-)ك( 

  المطالبات؛ترتيب )س( 

 )...ق(-)ع( 
  

   تطبيق قانون إجراءات الإعسار من الاستثناءات  
... 

 محــدودا، كمــا ٣٣ و٣٢ينــبغي أن يكــون عــدد أي اســتثناءات تضــاف إلى التوصــيتين  )٣٤(
 .الإعسارينبغي تبياا أو ذكرها بوضوح في قانون 

  
   تشكِّل حوزة الإعسار     التي الموجودات 

 : ما يلي   تشمل  الحوزة ينبغي أن       أن يبين قانون الإعسار أنَّ        ينبغي )٣٥(

 بما فيها مصالح المدين في الموجودات المرهونة وفي                   )41(المدين،   موجودات   )أ (  
  ثالثة؛  لأطراف  الموجودات المملوكة     

 إجراءات الإعسار؛       الموجودات المتكسبة بعد بدء        )ب(  

 )...ج (  
  

  )42(المؤقتة   التدابير    
 يبـين قـانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاء ذا طابع مؤقت، بناء                أن ينـبغي  )٣٩(

 المديـن أو الدائـنين أو الأطـراف الثالـثة، عـندما تكـون هناك حاجة إلى الإعفاء من                    طلـب عـلى   

                                                                 
 اتعريفا واسع" موجودات"وع إلى القانون المنطبق ذي الصلة، حيث تعرف عبارة تحدد ملكية الموجودات بالرج (41) 

لتشمل ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه، بما فيها حقوق المدين ومصالحه في الموجودات المملوكة لأطراف 
 .ثالثة

 ١٩ عبر الحدود، انظر المادة رالإعسامن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن لها المناظرة المواد تتبع هذه المواد  (42) 
 .)لدليل الأونسيترال لقانون الإعسارانظر المرفق الثالث (
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 تقديمأو مصالح الدائنين في الفترة الفاصلة بين  )43( حمايـة وصـون قـيمة موجـودات المدين       أجـل 
 :بما في ذلك)44(طلب بدء إجراءات الإعسار وبدء الإجراءات،

 المتخذة لجعل   الإجراءات الحجـز عـلى موجـودات المديـن، بمـا في ذلـك               وقـف  )أ( 
  الضمانية؛المصالحالمصالح الضمانية نافذة على الأطراف الثالثة وإنفاذ 

 )...د(-)ب( 
 

   الخسارة في سياق التدابير المؤقتةتعويض 
 :يجوز أن يوفّر قانون الإعسار للمحكمة الصلاحية من أجل )٤٠(

مطالـبة مقـدم الطلـب الخاص بالتدابير المؤقتة بأن يوفّر التعويض عن الخسارة،      )أ( 
 وأن يدفع التكاليف أو الرسوم إذا اقتضى الأمر؛ أو

 .بالتدابير المؤقتةفرض جزاءات في سياق الطلب الخاص  )ب( 

   توازن الحقوق بين المدين وممثل الإعسار  
ينــبغي أن يحــدد القــانون بوضــوح تــوازن الحقــوق والالــتزامات بــين المديــن وأي ممــثل    )٤١(

ففـي الفـترة الفاصـلة بـين تقـديم طلـب بـدء إجراءات الإعسار            . للإعسـار يعـين كـتدبير مؤقـت       
يواصـــل تشـــغيل منشـــأته ويســـتخدم الموجـــودات وبـــدء تلـــك الإجـــراءات، يحـــق لـــلمدين أن 

 . قيودويتصرف فيها في سياق العمل المعتاد، باستثناء ما تفرضه المحكمة من 
  

 الإشعار  
ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه، مـا لم تقـرر المحكمـة الحد من ضرورة الإشعار أو                         )٤٢(

 : تأثرة ذات المصلحة بما يليالاستغناء عنه، يجب توجيه إشعار مناسب إلى الأطراف الم

بما في ذلك طلب   (طلـب لتنفـيذ الـتدابير المؤقـتة أو أمـر مـن المحكمة بتنفيذها،                 )أ( 
  ؛)بشأن استعراضها وتعديلها أو إائها

                                                                 
مقصود بها أن تقتصر على الموجودات التي ستكون جزءا من ) ج(-)أ(الإشارة إلى الموجودات في الفقرات  (43) 

 . بدء الإجراءاتعندحوزة الإعسار 
 الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة، أي وقت صدور الأمر مثلا، بأثر رجعي ينبغي أن يبين قانون الإعسار وقت نفاذ (44) 

دليل الأونسيترال لقانون  من ٤٤انظر الفقرة (من بداية اليوم الذي يصدر فيه الأمر أو وقت محدد آخر 
 ).الإعسار
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أمـر مـن المحكمـة باتخـاذ تدابـير إضـافية تنطـبق عـلى الـبدء، ما لم تقرر المحكمة               )ب( 
 .  عنهالحد من ضرورة الإشعار أو الاستغناء

  
  التدابير المؤقتة بناء على طلب من طرف واحد   

ينــبغي أن يبــين قــانون الإعســار أنــه في حــال عــدم توجــيه إشــعار إلى المديــن أو طــرف  )٤٣(
ــلمدين أو       ــتدبير المؤقــت، يحــق ل ــتدبير مؤقــت بالطلــب الخــاص بال آخــر ذي مصــلحة ومــتأثر ب

فيما إذا كان    )45(بسرعة،تة، أن يسـمع رأيه      للطـرف الآخـر ذي المصـلحة المـتأثر بالـتدابير المؤق ـ           
 . ينبغي استمرار التدبير الانتصافي

  
  تعديل التدابير المؤقتة أو إاؤها   

 ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز لـلمحكمة، بمـبادرا أو بناء على طلب من                )٤٤(
ابير المؤقتة، أن تستعرض تلك ممـثل الإعسـار أو المدين أو الدائن أو أي شخص آخر متأثر بالتد     

 .التدابير وتعدلها أو تنهيها
  

  إاء التدابير المؤقتة  
 : ينبغي أن يبين قانون الإعسار أنّ التدابير المؤقتة تنتهي عندما )٤٥(

 يرفض طلب مقدم بشأن البدء؛ )أ( 

 ؛٤٣يطعن بنجاح في أمر باتخاذ تدابير مؤقتة بمقتضى التوصية  )ب( 

تصـبح الــتدابير المنطـبقة عــند الـبدء نــافذة، مـا لم تقــرر المحكمـة اســتمرار نفــاذ       )ج( 
 . التدابير المؤقتة

  
   عند البدء المنطبقة التدابير 

 )46(: يبين قانون الإعسار أنه، عند بدء إجراءات الإعسارأن ينبغي )٤٦(

تعلقة المـــ )47( الإجـــراءاتأو الوقـــف عـــلى بـــدء أو مواصـــلة الدعـــاوى يطـــبق )أ( 
 بموجودات المدين وحقوقه أو واجباته أو التزاماته المالية؛

                                                                 
 تكون هذه التدابير عموما نافذة من وقت صدور أمر البدء  (45) 
 . نافذة من وقت صدور أمر البدءتكون هذه التدابير عموما (46) 
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 الضمانية نافذة   المصالح الوقـف عـلى الإجراءات المتخذة من أجل جعل           يطـبق  )ب( 
 )48(على الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح الضمانية؛

ــبق )ج(  ــاذ      يط ــن أشــكال الإنف ــيره م ــيذ أو غ ــلى التنف ــف ع ــذي الوق  يســتهدف ال
 دات الحوزة؛موجو

 )49(المدين؛ حق الطرف المقابل في إاء أي عقد مع يعلَّق )د( 

 أو التصــرف فــيها رهــنها الحــق في إحالــة أي مــن موجــودات الحــوزة أو يعلَّــق )ه( 
 )50(.على نحو آخر

  
   المنطبقة آليا عند بدء الإجراءات التدابير مدة 

لمنطبقة آليا عند بدء إجراءات الإعسار تظل       ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنّ التدابير ا           ) ٤٩(
 :نافذة طوال تلك الإجراءات إلى أن

 )51( المحكمة إعفاء من التدابير؛تمنح )أ( 

  أو)52(التنظيم؛ خطة إعادة التنظيم نافذة في إجراءات إعادة تصبح )ب( 

 
                                                                 

لدليل انظر المرفق الثالث  (٢٠ عبر الحدود، المادة الإعسارانظر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  (47) 
من التوصية ) أ(والمقصود من الإجراءات الفردية المشار إليها في الفقرة الفرعية ). الأونسيترال لقانون الإعسار

بيد أنه قد لا يتسنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي . جراءات التي تتخذ أمام هيئة تحكيم هو أن تشمل أيضا الإ٤٦
 .لإجراءات التحكيم، وذلك مثلا حيثما لا يجري التحكيم في الدولة بل في مكان أجنبي

ددة، إذا كان قانون غير قانون الإعسار يسمح بجعل تلك المصالح الضمانية نافذة في غضون فترات زمنية مح (48) 
افذة حيثما يجري نفمن المستصوب أن يعترف قانون الإعسار بتلك الفترات وأن يسمح بجعل المصالح الضمانية 

ما لا يشتمل قانون غير قانون الإعسار على حيثو. بدء إجراءات الإعسار قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة
للاطلاع . (اءات إلى منع نفاذ المصلحة الضمانية بدء الإجرعلىتلك الفترات الزمنية، فسيؤدي الوقف المنطبق 

، ودليل الأونسيترال التشريعي دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ٣٢على المزيد من المناقشة، انظر الفقرة 
 ..)بشأن المعاملات المضمونة

ة أن تستبعد إاء ولا يقصد بهذه التوصي. دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ١١٩-١١٤انظر الفقرات  (49) 
 . العقد إذا كان العقد ينص على تاريخ إاء يتصادف أنه يقع بعد بدء إجراءات الإعسار

يجوز أن يكون القيد المفروض على الحق في إحالة موجودات الحوزة أو رهنها أو التصرف فيها على نحو آخر  (50) 
ين تشغيل المنشأة ويكون بوسع المدين أن يحيل خاضعا لاستثناء في الحالات التي يؤذن فيها بأن يواصل المد

 .الموجودات أو يرهنها أو يتصرف فيها على نحو آخر في سياق العمل المعتاد
 .دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ٥١ينبغي أن يمنح الإعفاء للأسباب الواردة في التوصية  (51) 
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ــنين المضــمونين، في   )53(،تنقضــي )ج(  ــتعلق بالدائ ــيما ي ــترة  إجــراءات ف  التصــفية، ف
 : إضافية عند إثباتلفترةر المحكمة تمديدها رة ثابتة محددة في القانون، ما لم تقزمني

 لموجودات إلى أقصى حد لصالح الدائنين؛اأنّ التمديد ضروري لزيادة قيمة  ‘١‘ 

أنّ الدائـن المضـمون سيحظى بحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة التي     ‘٢‘ 
 .لـه فيها مصلحة ضمانية

  
   تناقص قيمة الموجودات المرهونة من مايةالح 

ينـبغي أن يبـين قانون الإعسار أنه يحق للدائن المضمون، عندما يقدم طلبا إلى المحكمة،           )٥٠(
ويجــوز لــلمحكمة أن تمــنح . أن تمــنحه حمايــة قــيمة الموجــودات الــتي لـــه فــيها مصــلحة ضــمانية 

 :تدابير حماية مناسبة يمكن أن تشتمل على ما يلي

 سداد مدفوعات نقدية من الحوزة؛ أو )أ( 

 تقديم مصالح ضمانية إضافية؛ أو )ب( 

 .استخدام أي وسيلة أخرى تقررها المحكمة )ج( 
  
   التدابير المنطبقة عند البدء  من الإعفاء 

ينــبغي أن يبــين قــانون الإعســار أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يطلــب إلى المحكمــة أن    )٥١(
تدابير المنطبقة عند بدء إجراءات الإعسار استنادا إلى أسس يمكن أن تشتمل تمـنحه إعفـاء من ال    

 :على ما يلي

أنّ الموجـودات المـرهونة ليسـت ضـرورية لإعـادة تنظـيم أو عملـية بيع محتملة                    )أ( 
 لمنشأة المدين؛

ــراءات      )ب(  ــبدء إجـ ــيجة لـ ــناقص نتـ ــذة في التـ ــرهونة آخـ ــودات المـ ــيمة الموجـ أن قـ
 ن المضمون لا يحظى بحماية من تناقص القيمة؛الإعسار، وأنّ الدائ

 
                                                                 

ين عليها أو بعد تأكيدها من جانب المحكمة، رهنا بمقتضيات يمكن أن تصبح الخطة نافذة عند موافقة الدائن (52) 
 ). وما بعدها٥٤، الفصل الرابع، الفقرة انظر دليل الأونسيترال لقانون الإعسار(قانون الإعسار 

 ٦٠و يوما ٣٠المقصود هو أن لا ينطبق الوقف على الدائنين المضمونين إلا لفترة قصيرة من الزمن، مثل ما بين  (53) 
 . نصا واضحاوأن ينص قانون الإعسار على فترة التطبيقيوما، 
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أنــه لم تــتم، في إجــراءات إعــادة التنظــيم، الموافقــة عــلى خطــة في غضــون أي    )ج( 
 .حدود زمنية منطبقة

  
  ف فيها ر موجودات الحوزة والتص   استخدام  صلاحية 

 :ينبغي أن يسمح قانون الإعسار بما يلي )٥٢(

ف فيها  روالتص) يها الموجـودات المـرهونة    بمـا ف ـ  (اسـتخدام موجـودات الحـوزة        )أ( 
 ضمن سياق العمل المعتاد، باستثناء العائدات النقدية؛

ف فيها  روالتص) بمـا فـيها الموجـودات المـرهونة       (اسـتخدام موجـودات الحـوزة        )ب( 
 .٥٨ و٥٥خارج سياق العمل المعتاد، رهنا باشتراطات التوصيتين 

  
   الموجودات المرهونة  رهن زيادة 

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز زيـادة رهن الموجودات المرهونة، مع مراعاة                      )٥٣(
 .٦٧-٦٥الاشتراطات الواردة في التوصيات 

 
   المملوكة لطرف ثالث  الموجودات استخدام 

ينـبغي أن يبـين قانون الإعسار أنه يجوز لممثل الإعسار أن يستخدم موجودات مملوكة                )٥٤(
 :زة المدين، شريطة استيفاء شروط محددة، منها ما يليلطرف ثالث وفي حيا

 أن تحمى مصالح الطرف الثالث من تناقص قيمة الموجودات؛ )أ( 

أن تدفـع التكالـيف المتكـبدة بمقتضـى العقـد والمترتـبة على استمرار أداء العقد                  )ب( 
 .واستخدام الموجودات بصفتها نفقات إدارية

  وزة خالصة وخالية من التزامات الرهن والمصالح الأخرى بيع موجودات الحعلى القدرة 
ينـبغي أن يسـمح قـانون الإعسـار لممـثل الإعسـار ببـيع موجودات مرهونة أو خاضعة                     )٥٨(

لمصــلحةٍ أخــرى خالصــةً وخالــيةً مــن ذلــك الــرهن والمصــلحة الأخــرى، خــارج ســياق العمــل    
 :المعتاد، شريطة ما يلي

 حاب الرهن أو المصالح الأخرى بالبيع المقترح؛أن يشعِر ممثلُ الإعسار أص )أ( 

أن تــتاح لأصــحاب الــرهن الفرصــة لأن يســمعوا مــن المحكمــة عــندما يكــون     )ب( 
 لديهم اعتراض على البيع المقترح؛
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 ألاّ يكون قد منح إعفاء من الوقف؛ )ج( 

 .أن تصان أولوية المصالح في عائدات بيع الموجودات )د( 
  

   النقديةالعائدات استخدام 
ينــبغي أن يســمح قــانون الإعســار لممــثل الإعســار أن يســتخدم العــائدات الــنقدية وأن   )٥٩(

 :ف فيها إذاريتص

وافـق الدائـن المضـمون الـذي لــه مصـلحة ضـمانية في تلـك العـائدات النقدية                     )أ( 
 ف فيها؛ أوراستخدامها أو التص على

ف المقــترح وأُتيحــت لـــه رتصــأُشــعر الدائــن المضــمون بذلــك الاســتخدام أو ال )ب( 
 فرصة لأن يسمع من المحكمة؛

 .حميت مصالح الدائن المضمون من الانتقاص من قيمة العائدات النقدية )ج( 
 
  المُرهِقة الموجودات 

ينـبغي أن يسـمح قـانون الإعسـار لممثل الإعسار بأن يقرر كيفية معالجة أي موجودات                  )٦٢(
ديد، يجـوز أن يسـمح قانون الإعسار لممثل الإعسار بالتنازل     وعـلى وجـه الـتح     . مـرهقة لـلحوزة   

عـن الموجـودات المُـرهقة بعد إشعار الدائنين وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على الإجراء المقترح،        
باسـتثناء أنـه يجـوز لقـانون الإعسـار، عـندما تـتجاوز المطالـبة المضـمونة قيمة الموجودات المرهونة           

ة لإعـادة تنظـيم المنشـأة أو لبـيعها كمنشـأة عاملـة، أن يسمح لممثل          ولا تكـون الموجـودات لازم ـ     
 .الإعسار بالتنازل عن الموجودات للدائن المضمون دون إشعار الدائنين الآخرين

  
  اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات والإذن به       

دء ينــبغي أن ييســر قــانون الإعســار لممــثل الإعســار الحصــول عــلى تمويــل لاحــق لــب           )٦٣(
الإجـراءات وأن يوفّـر لــه حوافز للحصول على ذلك التمويل عندما يقرر ممثل الإعسار أنّ ذلك       
ضـروري لاسـتمرار تشـغيل منشـأة المدين أو لكفالة ديمومتها أو للمحافظة على قيمة موجودات              

 ويجـوز أن يشـترط قـانون الإعسـار أن تـأذن المحكمة بتوفير التمويل اللاحق               . الحـوزة أو تحسـينها    
 .لبدء الإجراءات أو أن يقبل الدائنون ذلك
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   بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات  ضمانة منح 
ينـبغي أن يتـيح قانون الإعسار منح مصلحة ضمانية بشأن سداد التمويل اللاحق لبدء            )٦٥(

الإجـراءات، تشـمل مـنح مصـلحة ضـمانية عـلى الموجـودات غير المرهونة، بما فيها الموجودات            
ــث الأولويــة عــلى         المكتســ ــبة مــن حي ــد، أو مصــلحة ضــمانية صــغرى أو أدنى مرت بة فــيما بع

 . موجودات الحوزة المرهونة من قبل

أن المصـلحة الضـمانية الـتي تمنح بشأن موجودات الحوزة            )54( يبـين القـانون    أن ينـبغي  )٦٦(
 ضمانية مـن أجـل تـأمين التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، ليست لها أولوية تسبق أي مصلحة              

قائمــة بشــأن الموجــودات ذاــا مــا لم يحصــل ممــثل الإعســار عــلى موافقــة الدائــنين المضــمونين     
 .٦٧القائمين أو يتبع العملية الإجرائية الواردة في التوصية 

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز لـلمحكمة، عـندما لا يوافق الدائن المضمون                )٦٧(
حة ضـمانية لهـا أولويـة عـلى المصـالح الضـمانية القائمـة من قبل،               القـائم، أن تـأذن بإنشـاء مصـل        

 :شريطة استيفاء شروط معينة، منها

 أن يكون الدائن المضمون القائم قد أتيحت لـه الفرصة لأن تسمعه المحكمة؛ )أ( 

أن يكـون بإمكـان المديـن أن يثبــت عـدم قدرتـه عــلى الحصـول عـلى الــتمويل         )ب( 
 بأي طريقة أخرى؛

 )55(. تحمى مصالح الدائن المضمون القائمنأ )ج( 
  

   في التمويل اللاحق لبدء الإجراءات   التحويل أثر 
ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه، عـندما تحـول إجـراءات إعادة التنظيم إلى تصفية،                )٦٨(

ءات ينـبغي مواصـلة الاعـتراف في التصـفية بأي أولوية أُسندت إلى التمويل اللاحق لبدء الإجرا           
 )56(.في إعادة التنظيم

  

                                                                 
يمكن أن تكون هذه القاعدة واردة في قانون غير قانون الإعسار، وفي تلك الحالة ينبغي أن يشير قانون  (54) 

 .الإعسار إلى وجود الحكم المعني
 .دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ٦٩-٦٣انظر الفقرات   (55) 
فمثلا قد يأتي التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في مرتبة .  بالضرورة الاعتراف بنفس ترتيب الأولوية يلزمقد لا (56) 

 .أولوية بعد مرتبة المطالبات الإدارية المتصلة بتكاليف التصفية
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   الآلي والتعجيل   الإاء شروط  
ــيا أو        )٧٠( ــانون الإعســار أن أي شــرط في العقــد يقضــي بإــاء العقــد آل ــين ق ــبغي أن يب ين

 :تعجيله لا يجوز إنفاذه على ممثل الإعسار ولا على المدين عند وقوع أي من الأحداث التالية

 ار أو بدء الإجراءات فعلا؛تقديم طلب لبدء إجراءات الإعس )أ( 

 )57(. ممثل للإعسارتعيين )ب( 

، ومـنها مثلا   ٧٠ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسـار العقـود المسـتثناة مـن إعمـال التوصـية                     )٧١(
 .العقود المالية أو الخاضعة لقواعد خاصة، كعقود العمل

  مواصلة العقد أو رفضه  
مثل الإعسار أن يقرر مواصلة أداء عقد هو        ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنه يجوز لم            )٧٢(

 :ساروينبغي أن يبين قانون الإع )58(.الإعسار على علم بأنّ مواصلته ستكون نافعة لحوزة

 أنّ الحق في المواصلة ينطبق على العقد بمجمله؛ )أ( 

 .أنّ المواصلة تعني أنّ جميع شروط العقد واجبة الإنفاذ )ب( 

وينبغي  )59(.لإعسـار لممـثل الإعسـار بـأن يقـرر رفض عقد ما     يجـوز أن يسـمح قـانون ا     )٧٣(
 .أن يبين قانون الإعسار أنّ الحق في الرفض ينطبق على العقد بمجمله

  
 

  مواصلة العقود في حال إخلال المدين ا   
 ينــبغي أن يبــين قــانون الإعســار أنــه، في حــال إخــلال المديــن بعقــد مــا، يســتطيع ممــثل  )٧٩(
  العقــد، شــريطة أن يعــالَج الإخــلال، وأن يعــاد الطــرف المقــابل غــير المخــلّ لإعســار أداء ذلــكا

                                                                 
دليل انظر التعليق الوارد من (لن تنطبق هذه التوصية إلا على العقود التي يمكن فيها تجاوز تلك الشروط  (57) 

وليس المقصود منها أن تكون ) ، بشأن الاستثناءات١٤٥-١٤٣، الفقرات الأونسيترال لقانون الإعسار
حصرية، بل أن تقرر حدا أدنى، فينبغي أن يكون بوسع المحكمة أن تبحث الشروط التعاقدية الأخرى التي 

 .سيكون من شأا إاء العقد عند وقوع أحداث مماثلة
العقود سارية لكي تتيح لممثل الإعسار أن ينظر في إمكانية الاستمرار، ما لم يكن العقد ينبغي أن تظل جميع  (58) 

محتويا على تاريخ انتهاء يتصادف أن يقع بعد بدء إجراءات الإعسار، وذلك بشرط أن يكون الوقف التلقائي 
 .مة مع المدينالعقود المبر) عملا بشرط إاء تلقائي(لبدء الإجراءات منطبقا بحيث يمنع أن تنتهي 

يتبع بعض الولايات القضائية جا بديلا من منح صلاحية رفض العقود، فتنص على أن العقد يتوقف ما لم   (59) 
 .يقرر ممثل الإعسار مواصلة
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 بـالعقد إلى الوضـع الاقتصـادي الـذي كـان يتمـتع بـه إلى حـد كـبير، وأن تكـون الحـوزة قادرة                     
 . على الأداء بموجب العقد الذي يتواصل أداؤه

  
   مواصلة العقد أو رفضه   قبل الأداء 

ــانون الإع   )٨٠( ــين ق ــبغي أن يب ــبل أو يشــترط أداء      ين ــثل الإعســار أن يق ــه يجــوز لمم ســار أن
وينــبغي أن تكــون مطالــبات الطــرف  . الطــرف المقــابل في عقــد قــبل مواصــلة العقــد أو رفضــه  

المقــابل الناشــئة عــن الأداء الــذي قــبله أو اشــترطه ممــثل الإعســار قــبل مواصــلة العقــد أو رفضــه  
 :واجبة السداد بصفتها نفقة إدارية

الطـرف المقـابل العقـد، وجـب أن تكون النفقات الإدارية هي السعر       إذا أدى    )أ( 
 التعاقدي للأداء؛ أو

إذا اسـتخدم ممـثل الإعسـار موجـودات مملوكـة لطـرف ثالث وفي حيازة المدين               )ب( 
وخاضـعة لشـروط العقـد، وجـب أن يحمى ذلك الطرف من تناقص قيمة تلك الموجودات وأن              

 ).أ(قرة الفرعية تكون لـه مطالبة إدارية وفقا للف
  
  التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإخلال في وقت لاحق بعقد متواصل أداؤه         

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه، في حـال اتخـاذ قـرار بمواصـلة أداء عقـد ما، ينبغي              )٨١(
 .دفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بذلك العقد لاحقا بصفتها نفقات إدارية

  
  التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الرفض   

ــبدء          )٨٢( ــابق ل ــد س ــض عق ــانون الإعســار أنّ أي أضــرار ناجمــة عــن رف ــين ق ــبغي أن يب ين
. الإجـراءات سـتقرر وفقـا للقـانون المنطبق وينبغي معاملتها بصفتها مطالبة عادية غير مضمونة               

 .رفض عقد طويل الأمدويجوز أن يحد قانون الإعسار من المطالبات المتعلقة ب
  
  إحالة العقود 

يجـوز أن يبـين قانون الإعسار أنّ بإمكان ممثل الإعسار أن يقرر إحالة عقد ما، بالرغم     )٨٣(
 .من القيود الواردة فيه، شريطة أن تعود الإحالة بالنفع على الحوزة

الإعسار عـندما يعـترض الطـرف المقـابل عـلى إحالـة عقـد مـا، يجـوز أن يسـمح قانون             )٨٤(
 :للمحكمة بأن توافق بالرغم من ذلك على الإحالة، شريطة
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 أن يواصل ممثل الإعسار العقد؛ )أ( 

 أن يكون المحال إليه قادرا على أداء الالتزامات التعاقدية التي تحال إليه؛ )ب( 

 ألاّ تتسبب الإحالة في غبن كبير للطرف المقابل؛ )ج( 

  .العقد قبل الإحالةأن يعالَج إخلال المدين بشروط  )د( 

يجـوز أن يبـين قانون الإعسار أنه، عندما يحال العقد، يحلّ المحال إليه محلّ المدين بصفته     )٨٥(
الطـرف المـتعاقد اعتـبارا مـن تـاريخ الإحالـة ولا تـتحمل الحـوزة أي مسـؤولية إضـافية بموجـب            

 .العقد
 

  )60(المعاملات القابلة للإبطال 
ن الإعسـار أحكاما تنطبق بأثر رجعي ويكون الغرض منها هو  ينـبغي أن يتضـمن قـانو       )٨٧(

إبطـال معـاملات شملـت المديـن أو موجـودات الحوزة وترتب عليها إما إنقاص قيمة الحوزة أو                   
إبطـال مـبدأ معاملـة الدائـنين معاملـة عادلـة؛ وينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسار أنواع المعاملات                      

 :التالية بصفتها قابلة للإبطال

المعـاملات الـتي يقصد بها الاحتيال على الدائنين أو تأخيرهم أو عرقلة قدرم             )أ( 
عـلى تحصـيل المطالـبات عـندما يكـون الغرض منها وضع الموجودات بعيدا عن متناول الدائنين        

 أو الدائنين المحتملين أو الإضرار بمصالح الدائنين بطريقة أخرى؛

ة الــتي يقــوم بهــا المديــن بشــأن مصــلحة في  المعــاملات الــتي تكــون فــيها الإحال ــ )ب( 
 أو قـيمة أقـل مــن   اسمــيةالممـتلكات أو الالـتزام الـذي يــتحمله عـبارة عـن هديــة أو مقـابل قـيمة        

القـيمة المكافـئة أو قـيمة غير كافية، وتكون قد تمت عندما كان المدين معسرا أو أصبح معسرا             
 ؛)المعاملات المنقوصة القيمة(نتيجة لها 

لات الــتي شملــت دائــنين وحصــل فــيها أحدهــم عــلى أكــثر مــن نصــيبه     المعــام )ج( 
ــن معســرا          ــندما كــان المدي ــنفعة إضــافية، وتمــت ع ــن، أو عــلى م ــن موجــودات المدي النســبي م

 ).المعاملات التفضيلية(
  

                                                                 
في هذا الباب هو الإشارة بوجه عام إلى الطائفة الواسعة من المراسيم " المعاملة"القصد من استعمال كلمة  (60) 

تي يمكن بواسطتها التصرف في الموجودات أو تحمل التزامات، بما في ذلك عن طريق الإحالة أو القانونية ال
السداد أو منح مصلحة ضمانية أو كفالة أو قرض أو تنازل أو عن طريق إجراء يرمي إلى إنفاذ مصلحة 

 .ضمانية إزاء أطراف ثالثة، وهي قد تشمل سلسلة معاملات مركّبة
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  الضمانية المصالح إبطال 
بطال  يبـين قـانون الإعسـار أن المصـلحة الضمانية يجوز أن تخضع لأحكام الإ       أن ينـبغي  )٨٨(

 في قانون الإعسار على الأسس ذاا السارية على المعاملات الأخرى، بالرغم            عليهاالمنصـوص   
 . سارية وواجبة النفاذ بموجب قانون غير قانون الإعساركوامن 

  
  المعاملات المعفاة من دعاوى الإبطال 

ل، بما فيها العقود    ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسـار المعاملات التي هي معفاة من الإبطا               )٩٢(
  .المالية

   الماليةالعقود 
حالمــا تــنهى عقــود المديــن المالــية، ينــبغي أن يســمح قــانون الإعســار للأطــراف المقابلــة   )١٠٣(

وينبغي إعفاء . لـتزامات الناشـئة عـن العقود المالية   لابإنفـاذ مصـالحها الضـمانية وتطبـيقها عـلى ا        
 . قانون الإعسار على إنفاذ المصلحة الضمانيةالعقود المالية من أي وقف منطبق بمقتضى

  
  الدائنين مشاركة 

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنّ الدائـنين، المضـمونين وغير المضمونين على السواء،            )١٢٦(
يحـق لهـم أن يشاركوا في إجراءات الإعسار، وأن يبين ما يمكن أن تنطوي عليه تلك المشاركة                   

 . أداؤهامن حيث المهام التي يمكن
  
   وفي أن يلتمس إعادة النظر            المصلحة في أن تسمع دعواه            ذي  الطرف    حق  

ــانون الإعســار أنّ للطــرف ذي المصــلحة الحــق في أن تســمع دعــواه      )١٣٧( ــين ق ينــبغي أن يب
فعلى سبيل المثال، . بشـأن أي مسـألة في إجراءات الإعسار تمس حقوقه أو التزاماته أو مصالحه    

 :طرف ذي المصلحةينبغي أن يحق لل

  أن يعترض على أي فعل يتطلب موافقة المحكمة؛ )أ( 

ــة        )ب(  ــتمس موافق ــترط ولم تل ــل لم تش ــة في أي فع ــر المحكم ــادة نظ ــتمس إع أن يل
 المحكمة عليه؛

 .أن يلتمس أي إعفاء متاح له في إجراءات الإعسار )ج( 
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   )61(الاستئناف      في  الحق   
نون الإعسـار أنـه يجـوز للطـرف ذي المصلحة أن يستأنف بشأن أي         ينـبغي أن يبـين قـا       )١٣٨(

أمـر صـادر عـن المحكمـة في إجـراءات الإعسـار إذا كـان ذلك الأمر يمس حقوقه أو التزاماته أو         
 .مصالحه

 
  آليات التصويت 

وينبغي أن . ينـبغي أن يضـع قـانون الإعسـار آلـية للتصـويت بشـأن الموافقة على الخطة                 )١٤٥(
الآلــية تحديــد الدائــنين وحائــزي الأســهم الذيــن يحــق لهــم التصــويت عــلى الخطــة؛  تتــناول هــذه 

والطــريقة الــتي ســيجرى بهــا التصــويت، إمــا في اجــتماع يعقــد لذلــك الغــرض وإمــا عــن طــريق 
الــبريد أو بوســائل أخــرى، بمــا فــيها الوســائل الإلكترونــية والتصــويت بالوكالــة؛ ومــا إذا كــان  

 .ائزو الأسهم في فئات حسب حقوقهم الخاصة أم لات الدائنون وحوينبغي أن يص

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنّ الدائــن أو حائـز الأسـهم الـذي عدلـت حقوقــه أو           )١٤٦(
بمقتضــى الخطــة لا يكــون ملــزما بأحكامهــا مــا لم تــتح لذلــك الدائــن أو حائــز الأســهم  تأثّــرت 

 .فرصة للتصويت بشأن الموافقة على الخطة

ي أن يبين قانون الإعسار أنه ليس لأي دائن أو حائز أسهم أو فئة من الدائنين أو            ينـبغ  )١٤٧(
مـن حائزي الأسهم الحق في التصويت بشأن الموافقة على الخطة، عندما تنص تلك الخطة على        
أنّ حقـوق ذلـك الدائـن أو حائـز الأسـهم أو تلـك الفـئة من الدائنين أو من حائزي الأسهم لم                   

 . بالخطةتعدل أو تتأثر

ينـبغي أن يبـين قانون الإعسار أنّ الدائنين الذين يحق لهم التصويت بشأن الموافقة على            ) ١٤٨(
الخطـة ينـبغي تصـنيفهم عـلى حـدة بحسـب حقوقهـم وأنّ كل فئة منهم ينبغي أن تصوت على                      

 .انفراد

نين وحائزي ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه ينـبغي إتاحـة المعاملـة ذاـا لكـل الدائ                      )١٤٩(
  .الأسهم المنتمين إلى الفئة ذاا

  
                                                                 

 في إجراءات الإعسار لا ينبغي أن الاستئنافاتئيسية، ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن وفقا للأهداف الر (61) 
ر المحكمة غير ذلك، وذلك لضمان أن يكون بالوسع معالجة الإعسار وتسويته رلم تق يكون لها أثر تعليقي ما

دود الزمنية لتقديم وينبغي أن تكون الح. بطريقة نظامية وسريعة وناجعة دون أن يقع مزيد من الاضطراب
الاستئنافات موافقة للقانون المنطبق عموما، ولكن يلزم في حالة الإعسار أن تكون أقصر مما هي عليه في 

 .الحالات الأخرى، بغية تفادي تعطيل إجراءات الإعسار
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  خطة إعادة التنظيم 
  الفئات موافقة 

عـندما يجـري التصـويت بشأن الموافقة على خطة بالرجوع إلى الفئات، ينبغي أن يبين                 )١٥٠(
. قـانون الإعسـار كـيف سـيعامل التصـويت المـتحقق في كـل فـئة لأغـراض الموافقـة على الخطة                      

 ُج مختلفة، منها اشتراط موافقة كل الفئات أو موافقة أغلبية محددة من الفئات،            ويمكـن اتـباع   
رت ثّولكـن يجـب أن توافـق عـلى الخطـة فـئةٌ واحـدة على الأقل من الدائنين الذين عدلت أو تأ            

 .حقوقهم بمقتضى الخطة

تناول عـندما لا يشـترط قـانون الإعسـار موافقـة كـل الفـئات عـلى الخطة، ينبغي أن ي                )١٥١(
قـانون الإعسـار كيفية معاملة الفئات التي لا تصوت تأييدا للخطة التي هي بخلاف ذلك تحظى             

وينـبغي أن تكـون تلـك المعاملـة متسقة مع الأسس المبينة في التوصية               . بموافقـة الفـئات المطلوبـة     
١٥٢. 

  
   الموافق عليهاالخطة إقرار 

مـة لـلخطة الموافق عليها، ينبغي أن يشترط         عـندما يشـترط قـانون الإعسـار إقـرار المحك           )١٥٢(
 :قانون الإعسار على المحكمة أن تقر الخطة إذا استوفت الشروط التالية

 تم الحصول على الموافقات المطلوبة وجرت عملية الموافقة على نحو سليم؛ )أ( 

سيحصــل الدائــنون بمقتضــى الخطــة عــلى قــدر يســاوي عــلى الأقــل مــا كــانوا   )ب( 
  في التصفية، ما لم يوافقوا تحديدا على تلقي معاملة أقل؛سيحصلون عليه

 لا تتضمن الخطة أحكاما مخالفة للقانون؛ )ج( 

ستسـدد المطالـبات والـنفقات الإداريـة بالكـامل، باسـتثناء الحالات التي يوافق                )د( 
 فيها صاحب المطالبة أو المبلغ المنفق على الحصول على معاملة مختلفة؛ 

 الحـالات الـتي توافـق فـيها فـئات الدائنين المتأثرة بالخطة على خلاف                باسـتثناء  )ه( 
ذلـك، إذا صـوتت فـئة مـن فئات الدائنين بعدم الموافقة على الخطة، وجب أن تتلقى تلك الفئة       
بمقتضـى الخطـة اعـترافا كـاملا بمرتبـتها بموجـب قـانون الإعسـار وأن يـراعى ذلك الترتيب عند           

 .ى الخطةالتوزيع على تلك الفئة بمقتض
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  )عندما لا يكون الإقرار لازما  ( الموافقة في الطعون 
تصـبح الخطـة ملـزمة لـدى موافقة الدائنين عليها، دون اشتراط إقرارها من قِبل         عـندما    )١٥٣(

المحكمـة، ينـبغي أن يـأذن قانون الإعسار للأطراف ذات المصلحة، بما فيها المدين، أن تطعن في                   
ي أن يبـين قـانون الإعسار المعايير التي يمكن الاستناد إليها في تقييم             وينـبغ . الموافقـة عـلى الخطـة     

 :الطعن، وينبغي أن تشمل هذه المعايير ما يلي

  قد استوفيت؛١٥٢نة في التوصية يما إذا كانت الأسس المب )أ( 

 .١٥٤ الاحتيال، وفي تلك الحالة ينبغي أن تنطبق شروط التوصية )ب( 
 

  المضمونة المطالبات 
)١٧٢(     موا    ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار ما إذا كان يشترط على الدائنين المضمونين أن يقد

 .مطالبات
  

  المطالبات غير المصفاة 
ينـبغي أن يسـمح قـانون الإعسـار بقبول المطالبات غير المصفاة مؤقتا، ريثما يحدد ممثل       )١٧٨(

 . الإعسار مقدار المطالبة
  
  لمضمونة قيمة المطالبات اتحديد 

المضمون ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه يجوز لممثل الإعسار أن يحدد الجزء               )١٨٠(
ــبة الدائــن المضــمون والجــزء غــير المضــمون     ــبة  مــن مطال ــيمة  مــن تلــك المطال بواســطة تحديــد ق

 .الموجودات المرهونة
  
  المضمونة المطالبات 

)١٨٨(     الـبة المضـمونة ينـبغي أن تس ـ       ن قـانون الإعسـار أنّ المط      ينـبغي أن يبـيد من الموجودات   د
المــرهونة في إجــراءات التصــفية أو بموجــب خطــة لإعــادة التنظــيم، رهــنا بســداد أي مطالــبات    

وينبغي التقليل إلى أدنى حد من المطالبات التي        . أعـلى أولوية من المطالبة المضمونة، إن وجدت       
وعندما تكون . وح في قانون الإعسارهـي أعـلى أولويـة مـن المطالـبات المضمونة وذكرها بوض        

قـيمة الموجـودات المـرهونة غـير كافية لسداد مطالبة الدائن المضمون، يجوز للدائن المضمون أن            
 .يشارك بصفة دائن عادي غير مضمون
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  توصيات إضافية بشأن الإعسار                -باء  

  الموجودات المحتازة بعد بدء إجراءات الإعسار    
، ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن     ٢٣٣يه التوصــية باســتثناء مــا تــنص عل ــ   -٢٣٢

بعــد بــدء إجــراءات الإعســار لا تخضــع لأي حــق ضــماني أنشــأه  الــتي تحــاز موجــودات الحــوزة 
 .المدين قبل بدء تلك الإجراءات

بعد بدء إجراءات التي تحاز ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على أن موجودات الحوزة          -٢٣٣
المدين تخضـع لأي حـق ضماني أنشأه المدين قبل بدء إجراءات الإعسار         الإعسـار فـيما يـتعلق ب ـ      

لموجـودات مـرهونة كانت موجودات     ) نقديـة أو غـير نقديـة      (إذا كانـت الموجـودات عـائدات        
 .يملكها المدين قبل بدء الإجراءات

  
  شروط الإاء التلقائي في إجراءات الإعسار     

 والذي يقضي بالإاء العقدالوارد في شرط  إذا كـان قـانون الإعسـار يـنص عـلى أن ال             -٢٣٤
الــتلقائي لأي الــتزام بمقتضــى العقــد أو بتعجــيل اســتحقاق أي الــتزام بمقتضــى العقــد عــند بــدء   
إجـراءات الإعسـار أو عـند وقـوع حـدث آخـر متصـل بالإعسـار هـو شـرط غـير قابل للإنفاذ                         

أيضا على أن هذا الحُكم ، فينـبغي أن يـنص قانون الإعسار   المديـن أو عـلى  ممـثل الإعسـار   عـلى   
لا يحــول دون إنفــاذ الشــرط الــوارد في العقــد والــذي يعفــي الدائــن مــن الــتزام تقــديم قــرض أو  

 .تقديم ائتمان أو غير ذلك من التسهيلات المالية لصالح لمدين، أو يلغي ذلك الشرط
  
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في إجراءات الإعسار    

أطــراف  يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني نــافذا تجــاه ينـبغي أن  -٢٣٥
عـند بـدء إجـراءات الإعسـار جاز اتخاذ تدابير بعد بدء تلك الإجراءات من أجل مواصلة        ثالـثة   

ــاذه إلى الحــد          ــاظ عــلى نف ــاذه أو الحف ــثة؛ أو اســتبقاء نف ــك الحــق تجــاه الأطــراف الثال ــاذ ذل نف
 . وبالطريقة المسموح بها بموجبهعاملات المضمونةقانون المالمسموح به بموجب 

  
  أولوية الحق الضماني في إجراءات الإعسار    

ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني يســتحق الأولويــة     -٢٣٦
بموجــب قــانون غــير قــانون الإعســار ظلــت تلــك الأولويــة ســارية دون انــتقاص في إجــراءات     

تكون هذه وينبغي أن .  نالـت مطالـبة أخـرى الأولوية بموجب قانون الإعسار   الإعسـار، إلا إذا   
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وهذه التوصية خاضعة .  بوضوحالاسـتثناءات في الحـد الأدنى وأن يـنص علـيها قـانون الإعسار         
 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من ١٨٨للتوصية 

  
  ر أثر اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية في إجراءات الإعسا         

في يخفــض حائــز الحــق الضــماني    ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه عــندما        -٢٣٧
موجـودات حــوزة الإعسـار مرتــبة أولويــته مـن جانــب واحــد أو بالاتفـاق لصــالح أي مطالِــبين     

، فإن هذا التخفيض يعد ملزما في إجراءات مسـتقبلا سـيوجدون  موجوديـن حالـيا أو      منافسـين   
لمدين بقدر ما يكون فيه هذا التخفيض نافذ المفعول بموجب قانون غير          الإعسـار فـيما يـتعلق با      

 . الإعسار
  
 التكاليف والنفقات المترتبة على الحفاظ على قيمة الموجودات المرهونة  

  في إجراءات الإعسار
ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه يحــق لممــثل الإعســار أن يســترد مــن قــيمة       -٢٣٨

نة، عـلى أسـاس الأولويـة الأولى، التكالـيف والـنفقات المعقولة التي يتحملها          الموجـودات المـرهو   
ممـثل الإعسـار في الحفـاظ عـلى قـيمة الموجـودات المرهونة أو استبقائها أو زيادا لصالح الدائن           

 .المضمون
  
  تقدير قيمة الموجودات المرهونة في إجراءات إعادة التنظيم  

سـار عـلى ضـرورة إيـلاء الاعتبار، لدى تقدير قيمة تصفية      ينـبغي أن يـنص قـانون الإع        -٢٣٩
الموجــودات المــرهونة في إجــراءات إعــادة التنظــيم، لاســتخدام تلــك الموجــودات والغــرض مــن   

ويجـوز الاستناد في تقدير قيمة تصفية تلك الموجودات إلى قيمتها بصفتها            . تقديـر تلـك القـيمة     
 .عاملةجزءا من منشأة 

 


